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مقدمة

في هذه الدورية، توفر المنظمة السودانية لحقوق الإنسان معلومات مستجدة حول انتهاكات حكومة السودان التي لم تهدأ لحقوق الإنسان خلال أشهر مارس، أبريل ومايو 2003. وبشكل خاص، توفر الدورية  مادة موثّقة يتعيّن استخدامها بواسطة كل ذوي الصلة من أجل محاكمة نظام الجبهة القومية الإسلامية الحاكم القاتل عن أعمال القتل أو التعذيب التي ارتكبها النظام ضد المواطنين السودانيين كحكومة ومسئولي دولة، وتحديداً رئيس الجمهورية عمر حسن أحمد البشير، ونائبه الأول علي عثمان محمد طه، ومن ساعدوهم من الجيش والأمن والمدنيين التابعين لهم.

وتتمسّك المنظمة بشدة بأن لا تكون محاكمة أي مسئول في الدولة محلاً لتسوية سياسية، تحت أي ظرف. إن محاكمة مسئولي الدولة المجرمين لهي في المقام الأول اختبار حقيقي للعدل الاجتماعي والقضائي. كما أنها جزء جوهري أصيل لمقتضيات تطبيق القانون. إن المسألة ليست اتفاقاَ سياسياً بين مجموعات المعارضة ومسئولي الدولة، ماضياً أم حاضراً. لا ينبغي عمل اتفاقات على حساب حق الضحايا وأسرهم في محاكمة كل من قام بأعمال القتل والتعذيب. يتعيّن تقديم أولئك الذين أساءوا استخدام نفوذ الدولة وسلطانها للمحاكمة، كما يتعيّن حصول الضحايا على تعويضات عادلة عن طريق القضاء المستقل في مقابل الخسائر العظيمة التي أوقعت بهم بواسطة الذين أساءوا استخدام نفوذ الدولة.

خلال الفترة التي يغطيها هذا العدد من الدورية، واصلت حكومة السودان تعويق عملية السلام كلّما لاح تقدم في المفاوضات بفضل الدعم المبدئي من المفاوضين الديمقراطيين. لقد أكدت المعارضة الوطنية السودانية، من منطلق الدعم التام، إجماعاً وطنياً حول الحاجة لكفالة المشاركة الكاملة لكافة مجموعات المجتمع المدني، الأحزاب السياسية، والنقابات في مؤتمر دستوري يحقق الحل السياسي الشامل المطروح من قبل التجمع الوطني الديمقراطي سبيلاً لتسوية الأزمة في السودان بدلاً عن المحادثات الثنائية. إن إعلان القاهرة الصادر في مايو 2003 عن الحزب الاتحادي الديمقراطي، حزب الأمة، والحركة الشعبية لتحرير السودان الداعم بقوة عملية ماشاكوس السلمية لهو خطوة هامة نحو تعزيز هذا الإجماع الوطني.

بإصراره على هوية دينية للعاصمة القومية الخرطوم بالتعاون مع مجموعة الإخوان المسلمين الإرهابية وحزب الجبهة القومية الإسلامية المؤتمر الوطني، أعلن النظام الحاكم رفضاً متشنجاً لما تضمن عليه إعلان القاهرة من دعوة عقلانية للحكومة للاعتراف بالهوية القومية للعاصمة الخرطوم. وكدأبها، واصلت الحكومة عزل نفسها عن بقية الأمة بانتهاكات حقوق الإنسان التي لا تنقطع والتي، على نحو ما يوثق تفاصيلها هذا العدد من الدورية، طالت كافة مجالات الحياة تقريباً من سياسية، واقتصادية، واجتماعية وثقافية. بشكل أكثر أهمية، يركز هذا العدد من الدورية على عنف الدولة والاستخدام المنتظم لقوات الأمن لقمع الحركة الديمقراطية للمواطنين، على الرغم من شرعية قضيتها. لقد تمت ممارسة عنف الدولة في قمع السكان المحليين في دار فور وأعالي النيل بصورة فظة. ويوفر هذا العدد من الدورية أسماء الضحايا الأبرياء، قراهم، ومواقعهم في دار فور، وهي منطقة تم حرمانها بشدة من الخدمات وأسباب الحياة الحديثة. ومع ذلك، أوقعت الطغمة الحاكمة ضرراً بليغاً بالتعايش السلمي الهش بين الإثنيات الإفريقية الدار فورية والمواطنين المتحدرين من أصول عربية في دار فور والذين، مدعومين ومسلّحين بواسطة حكومة السودان دون وجه شرعي، قاموا بأعمال التطهير العرقي، القتل خارج نطاق القضاء، والفساد الإجرامي على نطاق واسع ضد الشعوب الإفريقية لدار فور. والأكثر مدعاة للأسف، أن مظالم حكومة السودان المهولة في الإقليم قادت في النهاية إلى تصعيد النزاع المسلّح الواسع، إضافة إلى عنف الدولة، بين المجموعات المتنوعة في دار فور.

لقد عبّرت المنظمة السودانية لحقوق الإنسان – القاهرة عن قلقها العميق في شأن الموقف اللامسئول من قبل الحكومة تجاه المقتضيات الأهلية للإدارة، والسياسات المنحازة للحكومة التي فاقمت الانقسامات الإثنية-الثقافية والقبلية في أوساط السكان الدار فوريين المتسمين بالتنوع. كانت نفس الحكومة الإسلامية الأصولية قد صعّدت سابقاً فظائع شبيهة في الجنوب، إلى جانب السجل الفظ للحكومة التي تقوم بالاستثمار في البترول ما فشلت في استثماره في المواطنين. تدرك المنظمة أن إخفاقات الحكومة كانت سبباً في مولد النشاط المسلّح لحركة تحرير السودان – وهي حركة مقاومة جديدة تطالب بالتطبيق العادل للعدالة الاجتماعية والتنمية المتساوية في كامل الإقليم، غض النظر عن الأصول الإثنية أو الثقافية، وذلك من خلال الكفاح المسلّح.

تدين المنظمة السودانية لحقوق الإنسان – القاهرة بشدة الأداء الضعيف لحكومة السودان في مفاوضات السلام في ماشاكوس، وكذا إخفاقات الحكومة في إدارة المركز-الإقليم، وعجز الحكومة في إقامة تنمية مستدامة في البلاد، والذي استثار سلبياً سوء الاستخدام غير المسبوق من قبل الحكومة لسلطات الدولة لقمع الحركة السودانية من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان. إلى ذلك تحث المنظمة كلاً من حكومة السودان وحركة تحرير دار فور على وقف استخدام القوة المسلحة في الصراع المتواصل. وتحث المنظمة المجموعتين المتحاربتين على تبني أساليب سلمية لكفالة التمتع الكامل بحقوق الإنسان والحريات الأساسية لكامل المنطقة  بدلاً عن الحرب المتصاعدة التي تستمر في إلحاق خسائر جسيمة بأهل السودان.

إن مواصلة حكومة السودان التصرف داخل السودان كأسوأ منتهك لحقوق الإنسان كان يتعيّن عليها أن تستحث مفوضية حقوق الإنسان على اتخاذ القرار الصائب في ما يتعلق بتجديد مهمّة المفوض الدولي الخاص للسودان. إن حقيقة فشل مفوضية حقوق الإنسان في تقييم هذه الحاجة على نحو صحيح لا ينبغي لها أن توقف الشعوب المحبة للسلام عن تصحيح موقف المفوضية في الدورة القادمة.

لقد تعاونت منظمتنا بشكل وثيق مع عدد من نشطاء ومجموعات حقوق الإنسان، والمنظمات لحث مفوضية حقوق الإنسان على هذه المسألة الحيوية، وأيضاً للحاجة إلى مواصلة الضغط على حكومة السودان للإذعان لمعايير حقوق الإنسان الدولية. إننا مفعمون بالأمل في أن تقوم الدورة القادمة بتصويب ما حدث، حيث أن المزيد من الحقائق تشير الى الأعمال الوحشية لحكومة السودان ضد مواطنيها على امتداد البلاد.

لقد حان الوقت لمحاكمة نظام المؤتمر الوطني( الجبهة القومية الإسلامية) المجرم.

محجوب التجاني

رئيس المنظمة السودانية لحقوق الإنسان - القاهرة

حالة حقوق الإنسان في السودان

1 مارس – 31 مايو 2003

الانتهاكات المتواصلة لحكومة السودان

ظلت حالة الطوارئ معلنة في البلاد للعام الرابع على التوالي (1999-2003)، ما عني توفير الأساس لفرض تدابير استثنائية ومفرطة وتنفيذها بشكل تعسفي، وإعطاء رئيس الجمهورية سلطة إلغاء أي قانون بمرسوم جمهوري. كما جرى توسيع استخدام القوانين السارية في التنكيل بالخصوم السياسيين والناشطين، ومنها قانون الأمن الوطني، الذي يسمح بموجب آخر تعديل له بالحبس الانفرادي لفترات تتراوح بين ستة وتسعة أشهر، وقانون الإجراءات الجنائية لعام 1991 بعد التعديلات التي أدخلت فيه لتعزيز سلطات العاملين في مجال تطبيق القانون وإطلاق أيديهم للتحقيق والتوقيف والاستجواب والاعتقال دون مراجعة قانونية. كما ظل جهاز الأمن المسؤول الرئيسي عن جل انتهاكات حقوق الإنسان في وقت يتمتع فيه العاملون فيه بالحصانة من المساءلة. وبينما تواصل الاعتقال الاعتباطي للقادة السياسيين والناشطين وإنكار حقوقهم في مقابلة ذويهم أو محامين، فقد بقي العشرات منهم، معظمهم من المؤتمر الشعبي والمتحدّرين من غرب السودان، لسنوات رهن الاعتقال دون توجيه اتهامات ضدهم. وبقيت الصحافة المستقلة هدفاً للمصادرة والإيقاف وتدابير تقييدية أخرى من بينها فرض غرامات باهظة عليها وعلى العاملين فيها.

بقيت القيود على الحريات العامة والشخصية قائمة، وما يزال عدد من القادة السياسيين ممنوعين من السفر لخارج البلاد للمشاركة في اجتماعات التجمع الوطني الديمقراطي المعارض، كما تستمر ممارسة التمييز ضد المرأة وحرمانها من السفر خارج البلاد بدون إذن مكتوب من ولي الأمر أمام قاض أو محام، أو برفقة محرم. وتواصلت خلال الأشهر الماضية عمليات التجنيد الإلزامي للطلاب والشباب واستمر تعليق أبسط حقوقهم لحين أداء الخدمة العسكرية الإلزامية. وتتضمن هذه الحقوق المعلّقة الحق في السفر أو استصدار وثائق سفر أو شهادات دراسية وخلافها.

وبقيت النساء والأطفال الفئة الأكثر تضرراً من الانتهاكات والعقوبات الجسدية والمحطّة بالكرامة.

تعويق عملية السلام

في 21 مايو اختتمت في كينيا جولة خامسة من محادثات سلام ترعاها مجموعة الإيغاد بين حكومة السودان والحركة/الجيش الشعبي لتحرير السودان، دون إحراز تقدم يذكر. وكانت أهم القضايا التي نظرت فيها الجولة التي امتدت بين 7 و21 مايو تتعلق باقتسام السلطة والموارد بين الحكومة في الشمال والحركة الشعبية في الجنوب إضافة إلى الترتيبات الأمنية خلال فترة انتقالية مدتها ست سنوات جرى الاتفاق عليها في ماشاكوس في شهر يوليو الماضي. وبموجب ذلك الاتفاق يتمتع الجنوب بحكم ذاتي خلال فترة الانتقال التي تنتهي باستفتاء يقرر فيه الجنوبيون مصيرهم.

رفض وفد الحكومة منذ بداية الجولة تضمين قضية المناطق المهمّشة الثلاث في أجندة النقاش بحجة أن المحادثات تتعلق بقضية جنوب السودان وحده. وحظي موقف الحكومة بقبول بعض المراقبين الذين يعتقدون بأن المناقشات التي جرت سابقاً حول قضية المناطق المهمّشة لم تنضج بعد، وأنه يتعيّن بالتالي إجراء مزيد من المناقشات غير الرسمية حولها. وتعتقد المنظمة أن معالجة قضية الجنوب وحده لن تقود إلى سلام شامل في البلاد، وأن قضية مناطق أبيي، جبال النوبة والفونج (الأنقسنا) وغيرها من المناطق المهمّشة والمتأزمة يتعيّن التباحث حولها وتضمينها في أي اتفاق نهائي يمكن الوصول إليه.

كانت قضيتا اقتسام السلطة والثروة هما القضيتان التي تركزت حولها الجولة الأخيرة من المحادثات. وكما سبقت الإشارة لم يمكن إحراز تقدم يذكر في أي منهما. تتمسك الحركة الشعبية برئاسة دورية خلال الفترة الانتقالية، قائلة إنه بغية توفير فرصة لبقاء البلاد موحدة فلا بد من توفير الفرص أمام السودانيين كافة للتنافس على كل المواقع في البلاد غض النظر عن العرق، الدين أو اللون. ويبدو أن أقصى ما يمكن أن تقدمه حكومة الخرطوم للجنوبيين هو موقع نائب ثاني لرئيس الجمهورية، غير أن نائب الرئيس، علي عثمان طه، أشار إبان زيارة أخيرة له للمملكة المتحدة إلى إمكانية منح منصب النائب الأول للجنوبيين. جاءت إشارة نائب الرئيس في وقت تتجه فيه الخرطوم لتعديل دستورها كي يخلف المتحدث باسم المجلس الوطني الرئيس في حال تغيبه أو وفاته وليس نائب الرئيس، ما يعني أن منصب نائب الرئيس سيكون مجرد منصب شرفي. وتتمسك الحركة الشعبية أيضاً بضرورة حصول الجنوبيين على 40 في المائة في مؤسسات الحكومة المركزية (التشريعية والقضائية والتنفيذية والخدمة المدنية) وحصول الجنوبيين على تمثيل مساوي للشماليين في المجلس التشريعي الأعلى (50 – 50).

وتبقي قضية وضع العاصمة القومية للبلاد محل خلاف. ففي حين تطالب الحركة الشعبية بجعل مدينة الخرطوم علمانية غير خاضعة للأحكام الإسلامية فان حكومة الخرطوم ترفض هذه المطالبة. كما تطالب الحركة بنصيب لها في إدارة وأمن العاصمة القومية. 

ونحو نهاية مايو رفض مستشار الرئيس للسلام، غازي صلاح الدين العتباني أي حديث حول علمانية العاصمة القومية وقال "لا يمكن إلغاء الشريعة الإسلامية في العاصمة القومية ... إذ أن غالبية سكانها من المسلمين". وتصر الحكومة، على نحو ما أكد العتباني، على أن وضعية العاصمة جرى البت فيها في اتفاق ماشاكوس الذي أقر تطبيق الشريعة الإسلامية في الشمال، و"الخرطوم جزء من الشمال". وجاء تصريح العتباني الذي نقلته وكالة الأنباء الرسمية تعقيباً على دعوة تضمن عليها إعلان القاهرة بعلمانية العاصمة. وكان ثلاثة من القيادات السياسية الرئيسية في البلاد، محمد عثمان الميرغني رئيس التجمع الوطني الديمقراطي وجون قرنق زعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان والصادق المهدي رئيس حزب الأمة، أصدروا إعلان القاهرة 24 مايو. وقال مستشار الرئيس السوداني للسلام إن موقف الحكومة تجاه العاصمة القومية لن يتغيّر حتّى وإن أدّى ذلك لوقف المحادثات. وأصدر حزب المؤتمر الوطني الحاكم في الخرطوم بياناً يعزّز ما قاله المسؤول الحكومي. وقال الأمين العام للمؤتمر الوطني، إبراهيم أحمد عمر، إن الدعوة لاستثناء العاصمة من تطبيق الشريعة الإسلامية، كما وردت في إعلان القاهرة الثلاثي، مرفوضة تماماً، وهي تهدّد بالعودة بالمحادثات إلى المربع الأول.

وفيما يتعلق بقضية تقسيم الثروة، والتي كان أمكن تحقيق تقدم فيها خلال الجولات السابقة، فقد عنيت الجولة الأخيرة بملكية الأراضي، الثروات الكامنة تحت الأرض، مفوضية البترول، العقود القائمة، وعائدات النفط.  وترفض الحركة الشعبية أن تكون لجنة البترول القومية National Petroleum Commission، الجهة المسؤولة عن صياغة السياسات البترولية القومية، بشكلها الحالي صاحبة القرار المنفرد في ما يتعلق بشؤون البترول لاسيما المتوفر في الجنوب، وهي ترى أن اللجنة ينبغي أن تضم تمثيلاً متساوياً للشمال والجنوب تحت حكومة وحدة وطنية. كما ذهبت الحركة الشعبية للحديث عن قيام لجنة بترول جنوب السودان SSPC التي يتعين أن تكون لها كلمة –بجانب المجتمع المحلي المتأثر من عمليات التنقيب- في أية اتفاقات أو عقود مستقبلية، غير أن الحكومة ترفض فكرة قيام هذه اللجنة تماماً. بل أن الحركة الشعبية تري أيضاً أن يتم إعادة التفاوض حول العقود المبرمة سابقاً مع شركات نفطية في حال عجزها عن الالتزام بالشروط الاجتماعية والبيئية في مناطق نشاطها. وتعتبر الحركة الشعبية أن الحكومة بموقفها الراهن تريد أن تقوم بدوري حكومة الشمال والحكومة المركزية في آن واحد دون إحداث تغييرات تقتضيها فترة الانتقال القائمة على وجود حكومتين إقليميتين وأخرى مركزية.

بمفردات أخرى ترى الحركة الشعبية لتحرير السودان باقتسام حصص في إيرادات العقود البترولية السارية بالفعل، وبالتفاوض والإدارة المشتركة لأية عقود جديدة بموافقة المجتمعات المحلية التي ستتأثر من الأنشطة البترولية الجديدة.

يجدر بالذكر أن المحادثات التي ترعاها الإيغاد في كينيا كانت قد حققت اختراقاً في يوليو الماضي بالاتفاق حول فترة انتقالية قوامها ست سنوات يتمتّع خلالها الجنوب بإدارة ذاتية ويستثنى من أحكام الشريعة الإسلامية. وقضى الاتفاق بإجراء استفتاء في نهاية الفترة الانتقالية يقرر فيه الجنوب ما إن كان سيصبح جزءاً من الشمال أو يقيم دولة مستقلة.

وكانت الحكومة في السودان والحركة/الجيش الشعبي لتحرير السودان قد وقّعتا في مارس الماضي اتفاقاً في العاصمة الكينية نيروبي بتجديد وقف إطلاق النار لفترة أخرى ينتهي أجلها في 30 يونيو. كان الاتفاق الأول قد بدا سـريانه في أكتـوبر الماضي وأستمر حتّى 31 مارس 2003.

توجّسات جنوبية

عبّر تجمع الأحزاب الإفريقية السودانية (يوساب) عن قلقه من نتائج زيارة قام بها الرئيس المصري محمد حسني مبارك للخرطوم نهاية أبريل الماضي. وقال بيان صدر عن يوساب إن الزيارة التي تمت لساعات وبصلة بقضية وحدة السودان وإعادة التكامل السياسي بين مصر والسودان قد سبّبت قلقاً كبيراً في صفوف أبناء جنوب السودان وبصفة خاصة أبناء المناطق المهمّشة. وأشار البيان إلى ما تبع الزيارة مباشرة من دعوة للرئيس الليبي معمّر القذافي في 3 مايو إلى وحدة ثلاثية. وقال البيان إن الخطوتين لم تأتيا من قبيل الصدفة بل جرى التخطيط المسبق لهما وتوقيتهما مع ما تردّد عن كون الجولة الخامسة لمحادثات الإيغاد هي الأخيرة وقرب الوصول إلى اتفاق للسلام. وعبّر البيان عن الخشية من أن يكون التطوّران الأخيران محاولة لتعويق الوصول إلى اتفاق للسلام من خلال المحادثات التي ترعاها الإيغاد، وبالتالي العودة بالأمور إلى سابق عهدها. وأعتبر البيان ما صدر عن الزيارة من حديث حول أهمية وحدة السودان والتحذير من الأخطار التي يمكن أن تنشأ في حال اختيار الجنوب الانفصال، حديثاً "خارجاً عن المكان والزمان". وأشار البيان إلى أن بروتوكول ماشاكوس قد حسم هذه القضية حين قرّر حق تقرير المصير الذي ستتم ممارسته عبر استفتاء تتم مراقبته دولياً لاختيار وحدة تقوم على أسس جديدة أو الانفصال. وأضاف "القرار النهائي سيأتي نتاجاً لقرار ديمقراطي جماعي يتخذه مواطنو جنوب السودان وليس أفراد جنوبيين قاموا بالتأكيد للرئيس المصري بأنهم مع سودان واحد متحد، ببساطة لأن الانفصال يمثل خطراً كبيراً بالنسبة لمصر، السودان والولايات المتحدة".

وقال بيان تجمع الأحزاب الإفريقية السودانية إن المفارقة في هذا السيناريو هو أن السودانيين الجنوبيين المقهورين الذين ظلوا يناضلون طوال الـ 47 سنة الماضية وقُتل منهم ما يزيد عن مليوني شخص، ودُفع خمسة ملايين منهم للنزوح، وأسترق العديدون منهم، وآخرين حُملوا على اعتناق الإسلام وجرى تمييزهم على أساس العرق حرماناً من نصيب عادل في السلطة أو الثروات القومية، هم الذين يُطلب منهم، وللسخرية، الدفاع عن الوحدة وحمايتها.

وقال البيان إن مصر وليبيا يتعيّن عليهما أن يعزّزا عملية السلام الجارية الآن عبر الإيغاد، مشيراً إلى أن التحركات الأخيرة لا ينبغي أن تكون محاولة لإحياء المبادرة المصرية الليبية، "التي تجاهلت جذور المشكلة في السودان، فصل الإسلام عن السياسة وحق تقرير المصير للجنوب".

استرقاق النساء والأطفال

في مايو جرى نشر قائمة تضم ما يزيد عن 11 ألف من الأطفال الذين تم اختطافهم واسترقاقهم خلال السنوات الماضية خلال الغارات على منطقة بحر الغزال وحدها بجنوب السودان. ومن بين القائمة التي نشرها معهد Rift Valley، وشارك في إعدادها 48 باحثاً جابوا أنحاء الإقليم، وتضم 11105 اسماً، لا يعرف مصير 10 آلاف منهم.

كانت المنطقة خلال السنوات الماضية مسرحاً لغارات منتظمة تقوم بها المليشيات العربية بدعم وحماية الحكومة في الشمال على البلدات في الإقليم لنهب وحرق قرى الدينكا واختطاف نسائهم وفتياتهم وأطفالهم لاستغلالهم في أعمال السخرة وجنسياً.

حتّى الآن تمت استعادة 518 مختطفاً فقط من بين المختطفين الذين وردت أسماؤهم في القائمة.

غير أن القائمة المنشورة، التي أمكن حصرها بعد سماح الحكومة للمنظمات بالعمل في اقتفاء آثار المختطفين من النساء والأطفال استجابة للضغوط الدولية، لا تعتبر نهائية (أنظر لقائمة المنظمة المنشورة في هذا العدد من الدورية)، وتعبّر عن إقليم بحر الغزال فقط. وتعتقد المنظمة أن إبقاء الضغوط قائمة على الحكومة سييسّر حصر العدد الحقيقي من المختطفين (300000 حسب بعض التقديرات) والعمل من أجل استعادتهم ولم شملهم بمن تبقى من أسرهم. كما يتعيّن أيضاً الضغط على الحكومة في سبيل مساءلة والتحقيق مع كافة الأفراد والمجموعات التي تورطت في أعمال الاختطاف والاسترقاق، أكانوا مدنيين أو عسكريين أيّاً كانت مناصبهم. وتعتقد المنظمة أن محاسبة هؤلاء على جرائمهم هي ما ستحول دون عودة هذه الممارسة اللاإنسانية من جديد، كما أنها أقل ما يمكن تقديمه للضحايا وأسرهم.

يجدر بالذكر أن المعهد قام بحصر ما يزيد عن 1800 غارة شنتها المليشيات العربية على الإقليم، وراح ضحية هذه الغارات نحو 5100 شخص.

الأزمة الغذائية

رغم سريان وقف لإطلاق النار منذ أكتوبر الماضي إلا أن الوضع الغذائي ما يزال مثيراً للقلق، في المنطقة وبصفة خاصة في ولاية غرب بحر الغزال. ونتيجة لذلك شهدت المنطقة موجات نزوح واسعة من المواطنين صوب العاصمة واو حيث يقيمون في معسكرات تتحلق المدينة. ومع تزايد أعداد المقيمين في المعسكرات غدت الأوضاع داخلها أشد تدهوراً، مع ارتفاع معدلات سوء التغذية لاسيما بين الأطفال دون الخامسة. ومن المتوقع أن يتفاقم الوضع سوءاً خلال الأسابيع القليلة القادمة نتيجة للأمطار الغزيرة التي تحمل معها في العادة مجموعة جديدة من الأمراض والأوبئة التي تنتقل عبر المياه.

لمزيد من التفاصيل أنظر لبيانات المنظمة السودانية لحقوق الإنسان – القاهرة (shro-Cairo.org) حول كارثة المواطنين النازحين عن الجنوب والأوضاع المتدهورة لمزارعي وعاملي الجزيرة.

انتهاك حرية الصحافة والتعبير

تبدي المنظمة السودانية لحقوق الإنسان – القاهرة عن عميق قلقها لتصاعد انتهاكات حكومة السودان للحقوق والحريات الأساسية وبصفة خاصة الحق في التعبير. وفي خلال الشهور الثلاثة الأخيرة تعرضت عدد من الصحف المستقلة للملاحقة والمصادرة والعقوبات بسبب النشر، كما تعرض عدد من الصحفيين للاعتقال والمحاكمة وسوء المعاملة لذات السبب.  

ففي يوم السبت 10 مايو قضت المحكمة الجنائية لشمال الخرطوم بإغلاق صحيفة "خرطوم مونيتور" لمدة شهرين وحبس محررها نيال بول بعد دعوى أقامتها وزارة الأوقاف والإرشاد الديني ضد الصحيفة ومحررها لنشر مواد اعتبرتها الوزارة مسيئة للإسلام.

وحكمت المحكمة، التي ترأسها القاضي محمد سر الختم غرباوي، بتغريم بول مليون جنيه سوداني أو الحبس لأربعة شهور في حال عدم دفع الغرامة باعتباره مذنباً بالتحريض على الكراهية ضد الدولة والحض على النزاع الديني.

سرى الحكم بإيقاف الصحيفة لشهرين اعتبارا من 10 مايو، كما يمكن أن تتعرض الصحيفة للإيقاف لشهرين آخرين في حال عجزها عن دفع غرامة مالية مقدارها نصف مليون جنيه سوداني قضت بها المحكمة أيضاً.

وقد أدانت المحكمة الصحيفة لنشرها ثلاثة موضوعات، كتب أولها القس أمبروز سبت في 29 أبريل حول تعرضه للسجن بسبب رفضه هدم كنيسة جرى تشييدها خارج الخرطوم لخدمة النازحين عن مناطق الحرب الأهلية. حمل الموضوع الثاني عنواناً يقول "هل يخشى المسلمون المسيحيين؟" وكتبه رئيس الحزب الديمقراطي المسيحي لوك درين لوقويا، فيما تضمن الموضوع الثالث، الذي كتبه فيكور لادو داريوس، إشارة إلى أن الإسلام يبيح للناس شرب "المريسة" وهي من الخمور المحلية.

كانت صحيفة "خرطوم مونيتور" قد توقفت بالفعل منذ الخميس 8 مايو بعد ما جرى الاستيلاء عليها لعجزها عن سداد غرامة مالية قدرها 15 مليون جنيه فرضت عليها العام الماضي بسبب نشرها مقالاً حول ممارسة الرق في السودان.

ودعا المدعي العام، محمد فريد، في معرض تقديمه للدعوى ضد الصحيفة مجلس الصحافة، وهي جهة شبه حكومية تشرف على الصحافة، لسحب الترخيص الممنوح للصحيفة فوراُ.

وذكر بول، الذي أطلق سراحه بموجب ضمان مالي لحين النظر في الاستئناف المقدم نيابة عنه، أن الشرطة طالبته بالمثول أمامها أسبوعيا –كل يوم خميس. أفاد بول بتعرضه للمعاملة القاسية بعد تعرضه للاحتجاز يوم الثلاثاء 6 مايو، وهو قال إن الشرطة قامت بصب المياه عليه أثناء نومه على الأرض، بعدما جرى منعه حتى من افتراش صحيفة قديمة. كما أُمر بول أيضاً بالوقوف ووجهه إلى جدار السجن لمدة خمس ساعات على الأقل.

وتعرب المنظمة عن تضامنها مع نيال بول، محرر خرطوم مونيتور، في رسالته التي وجهها لرئيس مجلس الصحافة الوطني، البروفسيور على شمو، وجاء فيها إن توقيف الصحيفة "إجراء أمني قصد به ممارسة الضغط على العاملين بالصحيفة وانتزاع حريتهم".

تعود خلفيات الاستهداف الأخير الذي تعرضت له صحيفة خرطوم مونيتور، حسب ما أورده المحرر في الرسالة المذكورة، إلى ضغوط وإغراءات سابقة من جهاز الأمن لحمل الصحيفة على تغيير توجهاتها وتبني خط يهادن الحكومة ويروّج لسياساتها. وذكر المحرر إنه عند توجهه باستفسار لمسؤول بجهاز الأمن حول مبرّرات اعتقال إدوارد لادو تيرسو، وهو أحد المتعاونين بالكتابة للصحيفة، في 12 أبريل الماضي طلب منه المسؤول أن يحضر مع رئيس مجلس إدارة الصحيفة لمقابلته في اليوم التالي، أي الأحد 13 أبريل. وفي أثناء المقابلة طلب ضابط رفيع المستوي بجهاز الأمن من مسؤولي خرطوم مونيتور ترك قضية إدوارد جانباً باعتبارها مسألة ثانوية، والمهم كما قال الضابط الرفيع هو التحدث حول "ضرورة أن تعبّر الصحيفة عن الشماليين والجنوبيين على حد سواء". وأبلغ الضابط مسؤولي خرطوم مونيتور استعداد جهاز الأمن الوطني لدعم الصحيفة مالياً. وأمام إلحاح الضابط وعد مسؤولا الصحيفة بالرد عليه لاحقاً بعد النظر في العرض. وبعد أربعة أيام –أي في 17 أبريل- حمل نيال بول للضابط الرفيع أربعة مقترحات استقرت عليها إدارة الصحيفة وهي: 

1/ إذا رغب جهاز الأمن في دعم صحيفة خرطوم مونيتور مالياً فعليه تقديم الدعم لمعالي وزير الإعلام والاتصالات حتّى يقوم بتقنين الدعم باعتبار الوزير المسؤول المباشر عن السياسة الإعلامية في البلاد.

2/ إذا رغب جهاز الأمن في دعم الصحيفة، فعليه توجيه الدعم من خلال مجلس الصحافة الوطني، الذي يمثل الجهة الشرعية المعنية بترقية الصحافة في البلاد.

3/ إذا كانت هناك رغبة لدى جهاز الأمن، فإنه يستطيع توجيه إعلانات مدفوعة الأجر من الوزارات والمصالح والمؤسسات الحكومية لنشرها بالصحيفة لتعزيز موقفها المالي، أو التوجيه بعمل اشتراكات إضافية في الصحيفة لزيادة حجم توزيعها.

4/ إذا رغب الجهاز في دعم الصحيفة، فعليه إرسال ممثل عنه لاجتماع أصحاب الأسهم، وسوف يتم منح الممثل الفرصة للإعلان عن نيّة الأمن في ذلك الاجتماع.

حسب ما توقعت الصحيفة جاء رد فعل المسؤول الأمني سلبياً تجاه المقترحات الأربعة، وانفض اللقاء معه دون نتيجة. أدركت الصحيفة عقب ذلك أنها بصدد أوقات عصيبة تنتظرها.

يقول السيد بول إن اعتقاله في السادس من مايو تم في توقيت غريب. فللمرة الأولى يتم الاعتقال بعد انتهاء ساعات العمل الرسمي للصحيفة، ودون الحصول على إذن من نقابة الصحافيين برفع الحصانة عنه. وهو روى في رسالته لوزير الإعلام التعذيب والمعاملة السيئة التي تعرّض لها أثناء الاعتقال. قال "حملت على الوقوف في الماء لخمس ساعات ووجهي للجدار. كان اثنان من رجال الشرطة يقومان بإهانتي، وهما يصفاني بالشيطان، ومعاداة الإسلام." وقال بول إنه أعتقل بوصفه ممثلاً للصحيفة، وأنه لم يقم بكتابة الموضوعات محل الدعوى، وإنه بالتالي لا يفهم معاملته بتلك الصورة المهينة. وأضاف "إن موقف الأمن تجاه خرطوم مونيتور موقف تمييزي معادي، وذلك هو ما جعلني ضحية لهذا الجهاز. إن كافة الدعاوى التي أقيمت ضد الصحيفة إنما تهدف فقط للضغط لا أكثر من ذلك، وهي ترمي لفرض مزيد من القيود على الصحيفة، الأمر الذي يعد انتهاكا لحرية التعبير والحصول على المعلومات."

أكد نيال بول ما سبق أن أشارت له المنظمة مراراً من أن الحكومة تسعى لإقصاء الصحف المستقلة التي لا تدين لها بالولاء من سوق الصحافة من خلال تأزيم أوضاعها المالية بالغرامات الباهظة التي تفرضها على الصحف والعاملين فيها إضافة إلى سيطرتها على المواد الإعلانية وتوجيهها لمصلحة الصحف الموالية للحكومة، إضافة إلى مصادرة نسخ الصحف بعد طباعتها وقبيل توزيعها.

وقال بول "لدي شعور بأن الغرامات الأخيرة بحقي وحق الصحيفة وإيقافها هدفت إلى إلحاق خسائر مالية بنا، وذلك ما نجح فيه جهاز الأمن. إنني أتساءل: هل سيعود القضاء على الصحيفة بالاستقرار على جهاز الأمن؟ أشك في ذلك." وقال بول إن تدخل جهاز الأمن في حرية الصحافة يأخذ شكلاً هو الأسوأ من نوعه، رغم رفع الرقابة منذ العام الماضي. وأضاف "أن خرطوم مونيتور غدت ضحية للتوقف بسبب أخلاقياتها المهنية ولسوف نواصل السير على ذات النهج. نؤمن بأن كل الدعاوى التي أقيمت ضدنا هي دعاوى سياسية هدفت إلى قمع دورنا الوطني. ونؤمن بأن المحاكم ليست عادلة في قراراتها وأنها ليست مستقلة ومن ثم جرى فرض مثل هذه العقوبات."

أستنكر بول فرض المحكمة غرامة مالية عليه بوصفه ممثلاً للصحيفة وفرض غرامة أخرى على الصحيفة. كما أشار إلى حيثيات غريبة وباطلة استندت عليها المحكمة في حكمها منها إفادتها بأن الصحيفة جرى تغريمها في مايو من عام 2000 في حين لم تبدأ الصحيفة في الصدور إلا في سبتمبر من ذلك العام، بجانب "أدلة" اختلقها جهاز الأمن ونسبها تلفيقاً لجهات أخرى. واعتبر بول ما حدث بكونه "نهاية العدالة".

يجدر بالذكر أن السلطات السودانية كانت قد قامت أيضاً في السادس من مايو بمصادرة أعداد صحيفة "الصحافة" اليومية –6000 نسخة- عند الفجر قبيل وصولها إلى منافذ التوزيع، دون إعطاء أي مبرّرات لذلك. كما جري اعتقال يوسف البشير موسى، مراسل الصحيفة في مدينة نيالا بغرب السودان، في الثالث من مايو وتعذيبه. وحسب المعلومات التي حصلت عليها المنظمة من مصادر عديدة تعرض موسى، وهو معاق وذي قدم واحدة، للضرب المبرح بعصا غليظة على قدمه الوحيدة وكتفيه، والتهديد بالاغتصاب، بسبب كتابته تقريراً حول أحداث عنف مسلح في دارفور. وكانت الصحيفة قد منعت في شهر أبريل من نشر تقرير حول قتال في منطقة دار فور أودى بحياة 50 شخصاً على الأقل. وعلى الرغم من توجيه المدعي العام بالمنطقة بإطلاق سراح موسى، 35 عاماً، إلا أنه جرى تمديد فتره احتجازه لستة أشهر، دون توجيه اتهامات محددة ضده، بطلب من الأجهزة الأمنية واستنادا على المادة 26 من قانون الطوارئ. وتزعم السلطات الأمنية أن موسى نشر معلومات غير صحيحة بحق الدولة.

وفي يوم الأربعاء 7 مايو صادرت السلطات الأمنية نسخ صحيفة "الشارع السياسي" –5000 نسخة- من المطبعة قبيل توزيعها. وكان مسؤول الأمن الذي قام بمصادرة أعداد الصحيفتين يدعى محمد عثمان، والذي حضر للمطبعة في صحبة عدد من عناصر الأمن. وطلبت الجهات الأمنية كلاً من أحمد مصطفى التاي، محرر الصحافة، وعبد الرازق الحارث إبراهيم، المحرر السياسي في صحيفة الشارع السياسي، المثول أمامها للتحقيق حول موضوعات جرى نشرها بالصحيفتين في يوم السبت 3 مايو، تضمنت اتهام وزير الخارجية السوداني لتشاد وكينيا بالضلوع في الأحداث التي شهدتها منطقة دارفور. كان وزير الخارجية قد سحب تصريحاته في هذا الشأن لاحقاً وطُلب من الصحف عدم تناولها.

وفي يوم السبت 19 أبريل قام قسم الصحافة بجهاز الأمن الوطني بمنع صحيفة "الصحافة" من نشر مادة تتناول تسرب امتحانات الشهادة الثانوية السودانية، كما طلب عدم نشر أية مواد للصحفي خالد فضل الذي كان قد تناول قضية تسرب الامتحانات. إلى ذلك أمرت السلطات الأمنية بعدم نشر مادة للصحفي عبد القادر حافظ، وبشكل خاص الجزء المتعلق منها بمسألة حقوق الإنسان. كما أمتد المنع لمواد خبرية في الصفحة الأولى حول المؤتمر العام لحزب الأمة في الخرطوم. وجرى حذف كافة هذه المواد في المطبعة، قبيل وأثناء طباعة الصحيفة مساء الجمعة، بواسطة مجموعة من عناصر الأمن يقودها ملازم يدعى آدم. وفي وقت لاحق من صباح السبت طلب الملازم آدم هاتفياً من المحرر نور الدين مدني الحضور فوراً لرئاسة مقر جهاز الأمن في الخرطوم. وعند وصول مدني لمقر الجهاز أبقي في الانتظار لست ساعات قبل أن يتثنى له مقابلة الملازم آدم للتحقيق حول موضوعات كتبتها لبنى أحمد حسين الصحفية بالصحيفة. أُمر المحرر بعدم نشر أية موضوعات للصحفية لبنى قبل أم يتم النظر فيها ومراجعة محتوياتها مسبقاً.

وفي 9 مارس الماضي صادرت السلطات 3500 نسخة من صحيفة خرطوم مونيتور من المطبعة فور طباعتها دون إبداء أية أسباب. لكن المحرر أفيد في اليوم التالي بأن سبب المصادرة مقال للصحفي إدوارد لادو تيرسو يحمل عنواناً يقول "التاريخ يتحدث لعبد الله علي" جاء تعقيباً على قارئ يدعى عبد الله على، من مفوضية العون الإنساني وهي وكالة حكومية، تناول تاريخ الإسلام في السودان. وتم في نفس اليوم استدعاء محرر الصحيفة والصحفي إدوارد لمقر جهاز الأمن للتحقيق، وبعد يومين قامت عناصر الأمن باعتقال الصحفي من مكاتب الصحيفة، ودون تقديم مبرّرات أيضاً.

وكانت السلطات قد قامت خلال ديسمبر الماضي بإغلاق صحيفة "الوطن" اليومية، وفقاً لقانون الطوارئ وبذريعة حفظ الأمن والسلامة العامة، وذلك بعد وقت وجيز من إغلاق صحيفتين أخريتين هما "الصحافة" و"الحرية".

وإذ تدين المنظمة السودانية لحقوق الإنسان بشدة الانتهاكات الجسيمة لحرية الصحافة وحق التعبير فإنها تدعو الحكومة السودانية لـ:

1/ وقف استهداف الصحافة بالتوقيف والغرامات الباهظة بسبب قيامها بواجبها في استقاء ونشر المعلومات.

2/ تنفيذ التزامها في ديسمبر الماضي برفع الرقابة عن الصحف، وجعل ذلك الالتزام حقيقياً بالكف عن أعمال الرقابة السابقة واللاحقة لطباعة الصحف.

3/ إطلاق سراح الصحافيين المعتقلين، وبشكل خاص أولئك الموقوفين استنادا لقانون الطوارئ وبدون توجيه اتهامات محددة ضدهم.

4/ كفالة الحرية الكاملة للتعبير حسب ما هو منصوص عليه في معايير حقوق الإنسان الدولية.

5/ كفالة حرية البحث والنقاش ونشر المعلومات في الموضوعات ذات الصلة بحرية الصحافة، ورفع ما تسميه السلطات بالخطوط الحمراء التي تمنع الصحف من تجاوزها بدعاوى الأمن والسلامة العامة.

القمع السياسي والاعتقالات الاعتباطية

واصلت السلطات الأمنية خلال الأشهر الماضية اعتقال القيادات السياسية والنقابية وناشطي المجتمع المدني والطلاب. ففي 16 مارس اعتقلت سلطات الأمن في الخرطوم توفيق صالح أبو كدوك، رئيس حزب العدالة وهو أحد الأحزاب المسجلة في السودان وفق قانون تسجيل الأحزاب الذي يواجه رفضاً من غالبية القوي السياسية المعارضة. لم تعط الجهات الأمنية أية أسباب في اعتقال أبو كدوك.
في 20 مارس اعتقلت عناصر أمنية أحمد ضو البيت أحمد تحت تهديد السلاح قرب جامعة السودان، وجرى نقله معصوب العينين بسيارة إلى مكان مجهول. غير أن شاهد عيان أفاد لاحقاً بمشاهدته في سجن كوبر بالخرطوم بحري قرب نهاية الشهر.


وفي 19 أبريل جرى اعتقال المصوّر الفوتوغرافي إبراهيم محمد حسن، 55 عاماً، من بلدة كبكابية، وجرى في وقت لاحق نقله لسجن شالا في الفاشر. وكان محمد أكبر، واثنان من أصدقائه وثلاثتهم من أبناء الزغاوة قد جرى اعتقالهم اعتباطياً قبيل ذلك في مكان مجهول بالفاشر.
وفي 24 أبريل اعتقلت السلطات الأمنية لينين الطيب يوسف، وهو معلّم بمدرسة خاصة بالكلاكلة بضاحية الخرطوم، من أمام مدخل المدرسة بعد وقت من إخضاعه وأفراد أسرته والمقرّبين منه للرقابة اللصيقة. وحُرم أفراد أسرته من مقابلته أو معرفة مكان اعتقاله رغم معاناته الدائمة من مشكلات بالجهاز التنفسي (الربو). كانت السلطات الأمنية قد اعتقلت قبل أشهر ثلاثة من أشقاء لينين هم: الشفيع وخضر وحسن الطيب يوسف (ثلاثتهم في العشرينات من العمر). وفي حين جرى إطلاق سراح الأخيرين، وهما طالبان جامعيان، فإن الشفيع وهو معلّم بدوره، ما يزال رهن الاعتقال. وكانت أسرة لينين قد جرى إبلاغها بواسطة سلطات الأمن بأن اعتقال الأشقاء الثلاثة تم من أجل حمل لينين على تسليم نفسه.
وخلال شهر أبريل شهدت منطقتا دارفور والخرطوم موجة اعتقالات واسعة استهدفت بشكل الخاص المتحدّرين من غرب السودان (أبناء الفور والزغاوة) الذي يشهد حالة من انعدام الأمن. وتفيد تقارير موثوق فيها بأن المعتقلين تعرضوا فور اعتقالهم لسوء المعاملة والتعذيب. كان من بين الذين جرى اعتقالهم في مطلع أبريل كل من: آدم أحمد أبوجمال، عبد القادر سالم بركات (تم تعذيب كليهما)، عبد الحمن أحمد (تاجر)، محمد هاشم عبد الرحمن (تاجر)، محمد سيد أحمد (موظف)، سيد بشارة (تاجر). وفي 8 أبريل جرى اعتقال آخرين بكبكابيّة جنوب الفاشر منهم: محمد كرامة (تاجر)، خليل محمدين (مزارع)، محمد إبراهيم تيراب (مزارع)، عمر حسين علي (معلّم)، آدم هارون نور (معلّم)، يوسف حسام (تاجر)، أبو بكر حامد نور (مهندس)، يوسف محمد صالح (مهندس).
وفي 9 أبريل اعتقلت السلطات الأمنية بارثيل موس، وهو طالب بكلية الحقوق بجامعة النيلين في الخرطوم. تم اعتقال موس أثناء سيره قرب الجامعة برفقة زميل دراسة، ملوال جيدبوت والذي اعتقل بدوره قبل اطلاق سراحه في وقت لاحق من اليوم. ويتحدّر كلا الطالبين من جنوب السودان وهما عضوان بالجبهة الوطنية الإفريقية وكان لهما نشاط أثناء انتخابات اتحاد الطلاب بالجامعة.
وفي أول مايو جرى اعتقال 16 طالباً وطالبة بجامعة زالنجي، عقب احتجاجات طلابية ضد الرسوم الدراسية والترحيل والغذاء. وكان الطلاب المعتقلون هم: هناء محمد علي، مواهب علي، هدى داوود، انتصار عبد الرحمن فضل، محمد الحسن رحمة، حسن حرّي، محمد أحمد خالد، داوود عبد الرحمن، عبد العظيم ضو البيت، أشرف الحلو، هيثم سامبا، الطيب ....، تاج السر ....، النور ....، أم الحسن شروفة، عائشة شروفة.
وخلال الفترة ما بين 12 و20 مايو اعتقلت السلطات الأمنية في دارفور عشرات المواطنين لعلاقتهم بنشطاء سياسيين أو لمعتقداتهم السياسية، وأبقت السلطات المعتقلين في مراكز اعتقال سرية تعرّض فيها معظمهم للتعذيب. وكان من بين المعتقلين: يوسف أركو ميناوي –وهو شقيق لقائد حركة مقاومة مسلّحة في المنطقة، شريف أحمد، رمضان جابر نهار، داوود محمد، زكريا محمد –ويبلغ من العمر 70 عاماً، يوسف محمد بناني، ماندي مأمون.
وفي 28 مايو اعتقلت السلطات الأمنية آدم موسى مادبو، وهو قيادي بارز بحزب الأمة المعارض ووزير سابق. وجرى التحقيق معه واحتجازة لـ 24 ساعة بسجن كوبر قبل إطلاق سراحه دون توجيه اتهام له. أفاد مادبو إنه شاهد أثناء وجوده في سجن كوبر 33 معتقلاً سياسياً على الأقل في الجوار، وأسمى منهم عبد الرحمن دوسه، وهو قيادي آخر بالحزب ظل معتقلاً منذ ما يزيد عن شهر.
وفي 3 يونيو اعتقلت عناصر الأمن 38 امرأة ينتمين لمنطقة جبال النوبة وثلاثة رجال أثناء توجههم للمشاركة في مؤتمر حول السلام والتنمية ببلدة كوده بجبال النوبة. جرى في وقت لاحق اطلاق سراح المعتقلين وكان من بينهم: هدى داوود، هويدا بشير كومي، جعفرية بشينة،اعتماد فقيه على، سمير عبد الله، زينب بالناديا، جمعة ضرمان، كاميليا ....
قمع الحركة الطلابية

استمر تقييد الحريات الطلابية وقمع احتجاجاتهم بعنف خلال الأشهر الماضية. وفي 17 و22 مارس استخدمت قوات الأمن والشرطة العنف المفرط والرصاص الحي ضد طلاب جامعة بخت الرضا في الدويم وجامعة النيلين في الخرطوم. ونتج عن ذلك مقتل ثلاثة طلاب وإصابة العديدين. وكان الطلاب القتلى هم: شريف حسب الله، وهو طالب بالصف الأول بكلية التجارة أصيب بطلق ناري في الرأس، وهيثم الطيب، طالب بالصف الرابع بكلية القانون (كلاهما قتل داخل الحرم الجامعي) إضافة إلى محمد الحسن وهو طالب بالصف الثاني بكلية الاقتصاد بجامعة بخت الرضا. وأسفر الاعتداء عن جرح عدد كبير من الطلاب منهم: خليل موسى، محمد فضل المولى، محمد عبد الله، وعمار محمد إبراهيم. كما قامت قوات الأمن باعتقال طلاب آخرين كان من بينهم: حسن علي –خامسة زراعة، محمد صديق –خامسة زراعة، عمر الأمين عوض –ثانية زراعة، محمد المصطفي هاشم أبشر –رابعة اقتصاد (اعتقل ثلاثتهم في 17 مارس)، عمار نجم الدين، وطه بشيرى من جامعة بخت الرضا (اعتقلا في 30 مارس)، وسامي يوسف إسماعيل (جامعة كسل أعتقل في 1 أبريل). وهاجمت قوات الأمن أيضاً مسكن الطالبات بجامعة بخت الرضا واعتقلت لبعض الوقت عدداً من الطالبات كان من بينهن: هند الجيلي –خامسة زراعة، ومشاعر حامد –خامسة زراعة.

وفي 23 مارس استخدمت قوات الأمن والشرطة العنف الزائد ضد احتجاج سلمي نظمه طلاب جامعة السودان في الخرطوم. ونجم عن ذلك موت الطالب الأمين شمس الدين وهو طالب هندسة مصاب بالربو توفي اختناقاً من الغازات التي أطلقتها قوات الأمن على الأرجح، وإن كانت هناك روايات حول إصابته بعيار ناري أطلقته الشرطة.

وفي يوم الاثنين 24 مارس واجهت قوات الشرطة والأمن الطلاب المحتجين في العاصمة بعنف تسبب في إصابة ما يزيد عن 40 منهم. كما اعتقلت قوات الأمن عدداً من الطلاب كان من بينهم: نزار محمود قدال –ثالثة آداب الأهلية، أحمد فؤاد عباس وأحمد محمد يعقوب –جامعة الخرطوم التقنية.

انتهاك الحقوق الاجتماعية والثقافية

أدى الفساد وبيع المؤسسات العامة لمصلحة المجموعات والأفراد الموالين للنظام بدعوى الخصخصة، والتهميش والاستغلال والتضييق على الحركة النقابية مجتمعاً مع ترسانة من القوانين التعسفية وانعدام الشفافية إلى انتهاك الحقوق الثقافية والاجتماعية والاقتصادية لمئات الآلاف من المواطنين في الجنوب والغرب والجزيرة والمدن الكبرى. 

ففي مناطق البترول بأعالي النيل في جنوب السودان تواصل اقتلاع المواطنين من بلداتهم وقراهم وتدميرها لفائدة الشركات العاملة في مجال التنقيب عن البترول. وفي غرب السودان تنحاز الحكومة لجانب القبائل العربية في حرب إبادة ضد المجموعات الإفريقية في المنطقة. وتعاني منطقة غرب السودان إضافة إلى الجنوب والشرق وأقصى الشمال من جراء التهميش وتركيز السلطة والثروة في الوسط.

وفي الوقت الذي تستمر فيه تصفية المؤسسات العامة تقف الحركة النقابية عاجزة عن التصدي لحقوق قواعدها بفعل التدخل السافر للسلطة في شؤونها وفرض قيادات نقابية موالية لها.

تتسبّب حالة الطوارئ وقوانين النظام العام في إلغاء الحقوق الأساسية والشخصية، وإلى جانب فرض أزياء محدّدة على الإناث في دواوين الحكومة والمدارس والأماكن العامة، فإن كافة التجمعات الخاصة تخضع لرقابة قوات الشرطة الشعبية التي تحدّد ما هو مسموح به أو ممنوع.

ومن خلال المناهج المدرسية، وعمليات "غسيل الدماغ" التي تتم في معسكرات التجنيد الإلزامي تروّج الحكومة لأيديولوجيتها القائمة على إنكار الآخر. وتحل الدعوات الجهادية محل ثقافة التعددية والتنوع والتسامح التي سادت البلاد طويلاً. 

أزمة مظالم الحكومة في دار فور

لمزيد من التفاصيل حول تقارير المنظمة، والبيانات الصحفية وغيرها من البيانات حول حالة حقوق الإنسان في دار فور وأعالي النيل، وكذا المناطق الأخرى من البلاد، فضلاً راجع موقعنا على الشبكة (shro-Cairo.org) أنظر على سبيل المثال الإدانة الصادرة عن المنظمة في 7 أبريل 2003 للقتل الوحشي لشيخ المساليت صالح دكورو بواسطة حكومة السودان في دار فور.

المحاكمات غير العادلة، والإعدامات، والعقوبات الجسدية

في 26 أبريل أصدرت محكمة خاصة في نيالا بغرب السودان أحكاماً بالإعدام ضد 24 شخصاً، بينهم قاصر في الخامسة عشر من العمر، اعتقلوا في يناير الماضي بصلة مع أعمال العنف والصدامات القبلية. لم يتم توفير دفاع للمتهمين الذين حرموا طيلة فترة احتجازهم بالاتصال بذويهم. والمتهمون الذين أصدرت المحكمة الخاصة حكماً بإعدامهم شنقاً وفقاً للمواد 168، 130، 139 و175 من قانون الإجراءات الجنائية لعام 1991 هم: الدوم آدم أبكر علي –75 عاماً، محمد عمر سليمان أحمد –71 عاماً، أحمد أصيل هارون عبد الرحمن، سليمان الدوم آدم، يعقوب عبد الله خير الله، أبكر عينه جابر، أبكر فضل محمد أصيل، عيسى أحمد إبراهيم محمد، زكريا أحمد آدم حميدان، زكريا أحمد آدم محمد، علي عمر محمد بركه، موسى حسين أحمد إسحق، أبو القاسم عمر آدم، المهدي عبد الجابر آدم، فضل آدم حمدان، محمد عيسى هارون عبد الله، حامد أحمد موسى، أحمد رحمة محمد أصيل، إسماعيل صالح الطاهر محمد، النور رحمة محمد أصيل، الطيب محمد أحمد، أبكر إدريس آدم، عبد الرحمن محمد عبد الله، والطاهر أحمد آدم.  
وفي 17 مايو قضت محكمة في مدينة نيالا بغرب السودان بجلد طفلة يبلغ عمرها 14 عاماً بعد إدانتها بالزنا. وأمرت المحكمة بجلد الطفلة، وهي من جنوب السودان، بـ 100 جلدة وفقاً للمادة 146 من قانون العقوبات المعمول به. كانت الشرطة الشعبية، وهي جهاز للشرطة غير الطبيعية مكلّف بمراقبة السلوك العام، قد اعتقلت الطفلة ورجل يدعى السر سبيل نور الدين، 25 عاماً، متهمة إياهما بالزنا، غير أن نور الدين تمت تبرئته لعدم كفاية الأدلة. وتنص المادة 146 من قانون الإجراءات الجنائية لعام 1991على عقوبة كل من تثبت ممارسته للزنا بـ: القتل عن طريق الرجم إذا كان محصناً، أو الجلد 100 جلدة إذا لم يكن محصناً. طالب محامي المتهمة المحكمة بعدم تنفيذ العقوبة لكون الفتاة حاملاً، غير أنه ربما لن يستجاب لطلبه إذ سبق أن جرى تنفيذ عقوبات مشابهة فوراً دون إمهال المتهمين فرصة لاستئناف الحكم الصادر بحقهم.
وفي 1 يونيو قضت محكمة في نيالا بجلد فتاة قاصر 30 جلدة. وقالت محكمة المحافظة –كانت تسمّى سابقاً محكمة النظام العام- إن عزيزة صالح آدم، 15 عاماً، لم تكن ترتدي جورباً يغطي قدميها. وتم تنفيذ الحكم بالجلد في نفس يوم صدور الحكم. قالت عزيزة، التي كان أفراد من شرطة أمن المجتمع قاموا باعتقالها أثناء عملها في بيع الشاي على الطريق، أمام المحكمة إنها لم تكن ترتدي جورباً بسبب أنها لم تملك ثمنه.

القتل خارج نطاق القضاء، في غرب السودان
ازدادت أوضاع حقوق الإنسان تدهوراً في دارفور. وتواصلت خلال الأشهر الماضية أعمال العنف، والهجمات التي تشنها القوات الحكومية والمليشيات العربية الموالية لها ضد المجموعات الإفريقية في المنطقة وبصفة خاصة مجموعات الفور والمساليت والزغاوة. وواصلت السلطات انتهاك كافة الحقوق والحريات وفي مقدمتها الحق في المحاكمة العادلة وحق الحياة، كما واصلت محاكم الطوارئ الخاصة أعمالها لتصدر أحكاماً بالإعدام والسجن والجلد إثر محاكمات تفتقر لأبسط شروط العدالة. وتقوم في دارفور ثماني محاكم طوارئ خاصة تتكون كل منها من قاضيين عسكريين وآخر مدني، ولا يسمح للماثلين أمامها بحق توكيل محام للدفاع عنهم، وإن كان يمكنه الظهور فيها كصديق للمتهم. ويهدف هذا الأمر لسرعة البت في القضايا وإنزال العقوبات العاجلة بالمدانين وهي عقوبات تتراوح ما بين الإعدام والرجم والجلد والسجن والغرامة. كما تفتقر هذه المحاكم لإجراءات مواجهة الشهود واستجوابهم.
وخلال مارس وأبريل ومايو واصلت القوات الحكومية والمليشيات العربية المتحالفة معها شن هجمات مميتة ضد المجموعات الإفريقية في غرب السودان، المساليت والفور والزغاوة. في 23 أبريل قتُل نحو 60 شخصاً من مجموعة المساليت في هجوم على قرية موللي. والقتلى في الهجوم هم: إسماعيل آدم أبكر، جمعة محمد آدم، إبراهيم محمد هارون، آدم محمد آدم، جمعة محمد، أرباب إبراهيم، الحاج آدم أبو، عبد الله محمد جبريل، إبراهيم عمر محمد، آدم عمر محمد، يعقوب موسى آدم، آدم عمر آدم، محمد هارون، كمال هارون، تاج الدين يوسف، أبكر عبد النبي، محمد هارون عبد الله، آدم إبراهيم قاسي، الشيخ يحي إسحق، إسحق آدم بخيت، عبد العزيز عبد الله علي، عبد الله مكي صديق، كلتوم النور عبد الله، هارون حامد محمد، إبراهيم هارون عابدين، مختار محمد آدم، عبد الله محمد آدم، علي عبد الله عثمان، أبوبكر محمد آدم، محمد علي عبد الله، إبراهيم علي إسحق، إبراهيم موسى يوسف، قمر الدين أبكر، قمر الدين صيام علي، محمد حامد يوسف، يحي آدم سعيد، يحي هارون صيام، إسحق محمد إسماعيل، إسحق إسماعيل علي، إدريس يوسف جبريل، أحمد عبد الله محمد، هارون إسحق إسماعيل، إبراهيم هارون يوسف، خاطر آدم عشير، آدم عبد المجيد محمد، خليل عمر محمد، أبكر جمعة مهاجر، أحمد عبد الله محمد، محمد عبد الله محمد، أحمد علي، محمد عبد الرحمن سليمان، بارا ....، أبكر .... 
وفي 11 أبريل هاجمت قوات الحكومة والمليشيات العربية قرية منقوري العاصمة، على مسافة 45 كيلومتراً غرب مدينة كتم. وفي 16 أبريل هاجمت نفس القوات قرى فونو وكورتي القرينتين. ونتيجة للهجمات جرى إخلاء المدنيين من القرى الثلاثة إضافة إلى 23 قرية أخرى هي: أرقي، امبادة، فاما، كوري، سنجر، أمدريسي، ديكو، فاتا، ارقونقي، عوستاني، غالا، كتامه، طوباري، جيجاني، جندي، ساني، سير، فاينو، كنقالا، طمبر، بورقو، خدورا، وبارداني. ويعاني النازحون من هذه القرى ظروف حياتية قاسية إذ يفتقرون للطعام والمأوى والرعاية الطبية.
وفي 23 أبريل قتل 44 شخصاً وأصيب العشرات في نزاع مسلح بين المليشيات العربية ومجموعات من المساليت  في قرية موللي شمال غرب الجنينة، عاصمة ولاية غرب دارفور.
وفي 25 أبريل أغارت المليشيات العربية المدعومة من قبل القوات الحكومية على قرية الفكي صالحي، جنوب غرب نيالا. قام المغيرون بقتل وجرح عدة مدنيين، كما قاموا أيضاً بنهب 90 رأساً من الماشية قبل إحراق القرية.

وفي 28 أبريل هاجمت المليشيات العربية منطقة مغير وقتلت أو جرحت عشرات المدنيين. كان من بين القتلى: عبد الرحمن إبراهيم عمر، أبكر آدم عبد الله، موسى إسحق أحمد إدريس، سليمان أرباب، عبد المولى أرباب، عبد الكريم تاج الدين، عثمان شرف الدين، يوسف عبد الكريم وعباس إسحق. وكان من بين الجرحى كل من: كلتوم آدم إسماعيل، كلتومه هارون، عبد الله صالح،  آدم حسن، أبكر عز الدين، أزرق صديق، صالح إبراهيم، النور عبد الخالق، إسحق إسماعيل وأحمد يعقوب.
وحصلت المنظمة على معلومات تفيد أن المغيرين العرب قاموا بإحراق قرى وتدمير ممتلكات، كما تلقت أيضاً معلومات حول حالات عمليات اغتصاب. وأشارت معلومات إلى أن فتاة في الثالثة عشر من عمرها، كوثر يعقوب، جرى اغتصابها في 5 مايو في بلدة كارقولا بواسطة ستة من أفراد إحدى المليشيات العربية.
وفي 7 مايو جرى قتل خمسة أشخاص ونهب وإتلاف ممتلكات في هجمات استهدفت قرى دالتانغ وجوكر. كان قتلى الهجوم هم: آدم إبراهيم، عبد الكريم آدم، أبكر آدم، سليمان عبيد والهادي .... كما قامت المليشيات العربية بقتل 20 شرطياً يتحدّرون من مجموعة المساليت جرى إرسالهم من مدينة الجنينة إلى مسرح الهجوم.
وفي يومي السبت والأحد 24 و 25 مايو شنت الحكومة غارات جوية على مناطق وبلدات غرب مدينة كتم ما أوقع عشرات القتلى والجرحى، كان من بينهم جنود حكوميين كانوا في أسر المقاتلين المناوئين للحكومة أمكن معرفة أثنين منهم هما الملازمين مبارك محمد سراج وأحمد البكر علي.
كانت مجموعة تطلق على نفسها جيش تحرير السودان قد أعلنت المقاومة ضد القوات الحكومية في غرب السودان منذ فبراير الماضي. وتطالب المجموعة التي تضم المواطنين ذوي الأصول الإفريقية في المنطقة الحكومة الاعتراف بالمظالم التي تحيق بغرب السودان وبدء حوار معها على غرار الحوار الذي يدور في كينيا بين الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان. غير أن الحكومة الدعوة لا تلقى قبولاً من الحكومة التي تحاول معالجة الأزمة بالقوة.
لعناية:

مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان

في 2 أبريل 2003، وجهت المنظمة السودانية لحقوق الإنسان – القاهرة رسالة لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان رافضة ترقية منزلة حقوق الإنسان في السودان من البند 9 للبند 19، والذي من شأنه أن يمكّن حكومة السودان من الإفلات بجرائم الإبادة وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة التي تواصل اقترافها. إن تغيير منزلة حقوق الإنسان من البند 9 إلى البند 19 سينهي عمل مقرر الأمم المتحدة الخاص بالسودان، ما يعني تحرير النظام من رقابة مثمرة في وقت يؤكد فيه المقرر الخاص أنه لم يحدث أي تقدّم في حالة حقوق الإنسان في السودان. في 12 أبريل 2003 قدّم مندوبو المنظمة السودانية لحقوق الإنسان – القاهرة تقريراً مفصلاً حول حالات قتل ارتكبتها حكومة السودان (1989-2003)، وهي حالات يتعيّن إجراء تحقيق قانوني حولها بواسطة لجان الأمم المتحدة المتخصصة، القضاء السوداني، والمحامين المستقلين إعمالاً لمقتضيات العدالة. تضمنت الجرائم قتل حكومة السودان مواطنين أبرياء خارج نطاق القضاء أو التعذيب حتى الموت، بجانب الجرائم الشنعاء الخاصة باسترقاق الأطفال. يتضمن هذا الملف أيضاً حالة قتل الطبيب علي فضل، وهو طبيب سوداني متميّز، قًتل بواسطة كبار مسئولي أمن حكومة السودان، عمر البشير (الذي نصب نفسه رأساً للدولة) ود. الطيب إبراهيم (وهو وزير وحاكم سابق لدار فور). إن أحدث أعمال القتل التي ارتكبتها حكومة السودان في منطقة دار فور يتم تفصيلها في التقرير الخاص بحالة حقوق الإنسان في السودان خلال مارس-مايو 2003، والمنشور في هذا العدد من الدورية.  

منزلة حقوق الإنسان في السودان لا يتعيّن ترقيتها

إلى: مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان
من: المنظمة السودانية لحقوق الإنسان - القاهرة
التاريخ: 2 أبريل 2003
الموضوع: حالة حقوق الإنسان في السودان يتعيّن عدم ترقيتها
سعادة المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان
السادة ممثلي الدول الأعضاء في الدورة 59
تبدي المنظمة السودانية لحقوق الإنسان - القاهرة انزعاجها العميق من اتجاه مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان للنظر في ترقية منزلة حقوق الإنسان في السودان من البند 9 إلى البند 19، والذي من شأنه أن يتيح للسودان الفرصة للإفلات بما يقترفه من إبادة جماعية وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. إن تغيير منزلة السودان من البند 9 إلى البند 19 سيؤدي إلى إنهاء عمل مقرر الأمم المتحدة الخاص بالسودان، ما يعني تحرير النظام الحاكم من الرقابة المثمرة في وقت يؤكد فيه المقرر الخاص عدم وجود أي تقدم في حالة حقوق الإنسان في السودان.
في أحدث تقرير له أمام المفوضية قال المقرر الخاص، "تظل البلاد تحت القبضة الحديدية المحكمة للأجهزة الأمنية القائمة التي تواصل التمتع بحصانة كاملة." إن استمرار المراقبة الدقيقة لحالة حقوق الإنسان في السودان، بواسطة المقرر الدولي الخاص، هو الأمل الوحيد في حدوث تطوّر.
استنادا على أفضل إطلاعها ومتابعتها تؤكد المنظمة السودانية لحقوق الإنسان - القاهرة إن سجل حقوق الإنسان لحكومة السودان ظل شديد السوء، وذلك ما يبدو بوضوح فيما يلي:
حالة الطوارئ: بقيت حالة الطوارئ قائمة في البلاد طيلة السنوات الثلاثة الماضية، وجرى تجديد العمل بها لعام آخر في ديسمبر الماضي. وتسمح حالة الطوارئ لرأس الدولة بإلغاء التشريعات القانونية بأمر جمهوري. إن محادثات السلام القائمة بين حكومة السودان والحركة/الجيش الشعبي لتحرير السودان، واتفاق وقف إطلاق النار الذي توصل إليه الفريقان، لم يحققا أي تطور لمواطني جنوب السودان أو المناطق الأخرى من البلاد. لم تتوقف إطلاقاً أعمال القتال في مناطق عديدة من جنوب السودان، وبصفة خاصة في أعالي النيل، حيث جرى قتل وإصابة وتشريد الآلاف من المواطنين.
وحيث أن محادثات السلام الثنائية القائمة لا تشمل كافة أطراف الصراع فإن المنظمة السودانية لحقوق الإنسان - القاهرة تعتقد  بأن أي اتفاق يمكن الوصول إليه لن يحقق السلام أو الاستقرار للبلاد.
حرية الصحافة: تواصل السلطات السودانية إنكار حرية الصحافة. إن الصحف المستقلة يجري إستهدافها ومصادرتها بشكل منتظم بسبب انتقادها لسياسات الحكومة أو لفشلها في الإشادة بـ "الإنجازات الوطنية" عن طريق تجنّب "انتقاد القوات المسلحة والمجاهدين والشهداء". وتسعى السلطات من خلال فرض العقوبات المالية والتحكّم في حصص إعلانان الصحف لطرد الصحف المستقلة من السوق.
الحريات العامة: بقيت القيود على حرية الرأي والتعبير والتجمع والتنظيم كما هي. إن أي تجمع يتجاوز خمسة أفراد يستدعي الحصول على إذن مسبق، ولا يمنح مثل هذا الإذن إلا للتجمعات الموالية للحكومة. وخلال شهر مارس 2003 قُتل ثلاثة طلاب رمياً برصاص الشرطة وعناصر الأمن بسبب مشاركتهم في تظاهرة سلمية مناهضة للحرب. كما جرى إصابة واعتقال عديدين آخرين.
إن كافة التنظيمات النقابية تبقى تحت سيطرة الحكومة. ويجرى تنظيم انتخاب قادة النقابات العمالية والروابط المهنية والتحكّم فيها بواسطة أجهزة حكومية.
إن الأنشطة السياسية يتم السماح بها -تحت ظروف معيّنة- فقط للأحزاب والمجموعات المسجّلة. ولا يسمح لقادة المجموعات المعارضة بالسفر لخارج البلاد.
يتواصل التجنيد القسري للطلاب والشباب. يواجه أولئك الذين يهربون من التجنيد القسري عقوبة بالسجن لثلاث سنوات قبل إرسالهم لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية. والطلاب الذين لا يؤدون الخدمة الإلزامية لا يسمح لهم بالحصول على شهاداتهم الدراسية أو وظائف. كما يجري حرمانهم أيضاً من الحصول على أي وثائق رسمية، من نحو وثائق السفر، إثبات الشخصية، رخص قيادة السيارات إلخ.
الإعتقالات الاعتباطية: بقي العديد من السياسيين والقادة النقابيين وقادة الطلاب ونشطاء حقوق الإنسان رهن الاعتقال دون توجيه اتهامات بحقهم. إن بعضاً منهم (من نحو د. توبي مادوت ود. حسن الترابي) يظل رهن الاعتقال لفترة طويلة دون مسوق قانوني.
العقوبات الجسدية: إن العقوبات الجسدية من نحو الصلب، الرجم، بتر الأطراف ظلت تصدر دون انقطاع من قبل محاكم طوارئ خاصة. على امتداد الأشهر الماضية أصدرت هذه المحاكم أحكام بالإعدام بحق ما يزيد على مائة من المواطنين في غرب السودان. تظل الحكومة على التزامها بمفهومها الخاص والمتشدد لتطبيق قانون الشريعة على خلاف المبادئ الدولية وقوانين السودان الفضلى.
الترحيل القسري: يتم ترحيل أعداد أكبر فأكبر من المواطنين قسراً من بلداتهم وقراهم بواسطة قوات الحكومة والمليشيات المدعومة من قبل الحكومة في المناطق الغنية بالنفط. خلال الشهرين الماضيين جرى اقتلاع آلاف المواطنين من جنوب السودان من بلداتهم في غرب أعالي النيل بغرض تمكين شركات النفط من استغلال مواقع جديدة. ويقدّر أن ما يزيد عن نصف مليون سوداني جرى إقسارهم على هجر بلداتهم خلال العام الماضي. إن غالبية هؤلاء يعانون من الجوع.
الحرب الأهلية: واصلت حكومة السودان انتهاك اتفاق لوقف العدائيان في جنوب السودان جري توقيعه في أكتوبر الماضي. خلال يناير وفبراير ومارس الماضي، نفّذت قوات الحكومة والمليشيات المدعومة من قبلها عمليات عسكرية في أعالي النيل لطرد الحركة الشعبية لتحرير السودان من المنطقة ولتوسيع استثمارات النفط. كان الضحايا الرئيسيون في هذه العمليات هم المدنيين.
الوضع في دارفور: شهد الوضع في دارفور تطورات خطيرة خلال الأشهر القليلة الماضية. جرى قتل مئات المدنيين وإحراق ونهب  عشرات القرى في مواجهات قبلية مسلحة بين القبائل العربية -المدعومة بواسطة الحكومة- والقبائل الإفريقية.
السادة الأعزاء
تعتقد المنظمة السودانية لحقوق الإنسان - القاهرة بشدة أن حالة حقوق الإنسان في السودان تظل سيئة على نحو ما كانت خلال السنوات السابقة. إن أي تغيير لمنزلة السودان في مجال حقوق الإنسان من البند 9 إلى البند 19 سيكون مناقضاً للحقائق في البلاد. إن مثل هذا التغيير سيكون ببساطة مكافأة للنظام الحاكم على وحشيته وانتهاكاته الخطيرة لحقوق الإنسان.
إن المنظمة لتدعو الدول الأعضاء في المفوضية لتجديد تفويض المقرر الدولي الخاص بأوضاع حقوق الإنسان في السودان. إن استمرار الرقابة الدولية لحالة حقوق الإنسان في السودان لهو الضمانة الوحيدة لإحداث تقدّم في الوضع المريع القائم.
 

 

 

جرائم قتل موثّقة ضد مواطنين سودانيين

ارتكبها نظام السودان القاتل (1989-2003)

جرائم القتل، القتل خارج نطاق القضاء، التعذيب حتى الموت لمواطنين سودانيين واسترقاق الأطفال بواسطة حكومة السودان.

المسئولية الكاملة لرئيس الدولة، نائب الرئيس، المتحدث باسم المجلس الوطني، وقادة حزب الدولة الحاكم.

يتعيّن محاسبة حكومة السودان عن أعمال القتل، وكذا الجرائم الأخرى ضد الإنسانية.

اللجان القانونية التابعة للأمم المتحدة، والقضاء السودان، والمحامون المستقلون يتعيّن عليهم إجراء تحقيق قانوني إعمالاً لمقتضيات العدالة.

تطرح المنظمة السودانية لحقوق الإنسان – القاهرة هذا التقرير الوثائقي حول بعض الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها حكومة السودان خلال هذا العقد الأخير وإلى الوقت الراهن.

يهدف التقرير للتأكيد فوق كل شبهة أن حكومة السودان تواصل  التصرف كأسوأ منتهك لحقوق الإنسان على الرغم من حقيقة أن ذات الحكومة تحتل مقعداً في أرفع لجنة دولية لحقوق الإنسان مكلفة بموجب ميثاق الأمم المتحدة بالتحقق من التزام الدول الأطراف بالتطبيق والتمتع الكامل بمعايير حقوق الإنسان الدولية لشعوب بلدانها.

لقد دعمت التقارير الشهرية والسنوية للمنظمة السودانية لحقوق الإنسان حول حالة حقوق الإنسان في السودان بشكل ثابت التقارير الموثّقة للمقرر الخاص بالأمم المتحدة، وكذا الوثائق الأخرى الموثوق بها الصادرة عن منظمات حقوق الإنسان داخل وخارج البلاد. تأسيساً على هذه المصادر المعتمدة، ظلت مجموعات المنظمة السودانية لحقوق الإنسان تبدي اهتمامها العميق للحجم  والاستمرارية غير المسبوقة للانتهاكات الفظة للحكومة لحق الشعب في التمتع بمعايير حقوق الإنسان الدولية، لا سيما الحق الأساسي في الحياة وهو الحق الأكثر أهمية.

رصدت المنظمة عدم تقيد حكومة السودان بالالتزام المباشر للدولة بحماية حق الحياة لكل المواطنين دون أي تمييز، وفقاً للقانون. انتهكت حكومة السودان بصورة جسيمة هذا الحق الأساسي تحت شعار الجهاد الديني الذي تم تسييسه بشكل خاطئ إلى جانب شعارات أخري عديدة غير ملائمة والممارسات التلقينية لحزب الحكومة الحاكم، المؤتمر الوطني، أو ما كان يسمّى سابقاً بالجبهة القومية الإسلامية.

لقد أغمضت الحكومة عينها للأسف عن مقتضيات تطبيق القانون، ومن ثم جرى اقتراف مئات الجرائم بواسطة مسئولي الحكومة أو ضباط الأمن والتي لم يجر على الإطلاق التحقيق فيها أو تقديمها إلى المحاكم وفقاً للمعايير الدولية أو قوانين السودان الفضلى. إن تقاريرنا الموثقة لما يزيد عن عقد من الزمان لتشير إلى إبادة الحكومة للمجموعات الأصلية في غرب أعالي النيل، دار فور، وغيرها من المناطق المهمّشة في السودان. على امتداد هذه السنوات المنصرمة، وحتى الوقت الراهن، مارست الحكومة دون حياء جرائم دولة، وشجّعت الحرب، وقصفت المنشآت المدنية، وقتلت الأبرياء من النساء والأطفال، ودفعت مجموعات بأكملها من السكان الأصليين للنزوح من بلداتهم لتفنى بالجوع والأمراض في ظل التشرد والتفرّق عن ذويهم، إضافة إلى لعمليات إطلاق النار بشكل يومي على تظاهرات الطلاب، والتعذيب الجسدي للمعارضين السياسيين في مراكز الاعتقال السرية التي فقد كثيرون منهم حياتهم فيها.

إن الأسماء المنشورة في هذا التقرير تتضمن مجموعة محدودة من قائمة أطول لآلاف المواطنين السودانيين، الذين جرى استرقاقهم، أو تعذيبهم حتى الموت. بجانب الأسماء التي توردها المنظمة السودانية لحقوق الإنسان أدناه، فان ناشطي حقوق الإنسان يقومون الآن بالتعاون الوثيق مع أسر الضحايا ومصادر المعلومات الموثوق فيها الأخرى بجمع أسماء المواطنين القتلى وعناصر الحكومة التي قامت بقتلهم. 

1- تؤكد المنظمة السودانية لحقوق الإنسان – القاهرة لشعب السودان، مفوضية حقوق الإنسان، والمجتمع الدولي الحاجة الملحة إلى رقابة لصيقة ومنتظمة ومتواصلة لحالة حقوق الإنسان ولمسلك حكومة السودان في كافة مناطق البلاد إلى حين توفر دليل قاطع لشعب السودان ومفوضية حقوق الإنسان بالتزام حكومة السودان الكامل بالمعايير الدولية وقوانين السودان الفضلى. 

2- تحث المنظمة المفوضية على تجديد فترة عمل المقرر الخاص للأمم المتحدة وبرامج حقوق الإنسان الأخرى في البلاد.
3- تدعم المنظمة توصيات لجنة التنسيق ضمن حملتها المطالبة بتأمين رقابة لصيقة من قبل الأمم المتحدة  لحالة حقوق الإنسان في السودان.
4- تدعم المنظمة السودانية لحقوق الإنسان توصيات اللجنة من أجل الإنشاء الفوري للجان قضائية مؤهلة تضم في عضويتها القضاء السوداني، المحامين المستقلين من نقابة المحامين السودانية المحظورة بشكل غير قانوني، ومفوضية حقوق الإنسان لإجراء تحقيق قانوني وأنشطة تقصي حقائق، كخطوة ضرورية لتنفيذ مقتضيات القانون.
ضحايا القتل خارج نطاق القضاء والتعذيب حتى الموت بواسطة حكومة السودان والذين يتعيّن إجراء تحقيق قضائي في حالاتهم بواسطة لجان تقصي الحقائق سودانية دولية (أمم متحدة):

1- قتلت حكومة السودان خارج نطاق القضاء الآلاف من المواطنين الأبرياء عن طريق القصف الجوي العشوائي والهجمات العسكرية في الجنوب، دار فور، جبال النوبة، وشرق السودان. كما قتلت حكومة السودان أيضاً مئات المواطنين الأبرياء في بيوت الأشباح أو مراكز الاعتقال السرية في الخرطوم، جوبا، مدني، ومعظم المدن السودانية بالتعذيب حتى الموت، أو بأعمال الإرهاب في معسكرات التجنيد في الخرطوم، القطينة، العليفون، والسليت وغيرها.

2- إن أسماء هؤلاء القتلى حقيقية. كما أن أسرهم وذويهم موجودون. وإن أسماء ضباط أمن الحكومة أو المسئولين الآخرين في مجموعات الجبهة القومية الإسلامية الحاكمة الذين قاموا خارج نطاق القضاء بارتكاب أو تنفيذ أعمال القتل معروفة على نطاق واسع لدى أسر الضحايا، وكذا المجموعات التي ينتمون إليها.
3- كان من ضمن المواطنين القتلى إناث وذكور من مجموعات عمرية وخلفيات مهنية مختلفة. كان من بينهم أطفال وبالغين، عمال ورعاة وأيضاً أطباء ومهندسين. ضمت القائمة أطفالاً تم اختطافهم بشكل غير قانوني من آبائهم، واسترقاقهم، ثم جرى إعلان اختفائهم.
4- لقد كشفت المجموعات السودانية لمناهضة التعذيب والعديد من المنظمات غير الحكومية الإقليمية والدولية عن الكثير من التفاصيل حول هذه الحالات. وقامت المنظمة السودانية لحقوق الإنسان – القاهرة بنشر تقارير موثقة حول بعض الحالات في مطبوعتها دورية حقوق الإنسان السوداني (1994-2003).
تم قتلهم في جبال النوبة

أم جيديان زايد

مريم كباشي كافي

حكامه إبراهيم

سلوى بخيت كافي

عيشه عبد الرحيم

فاطمة مالك

حليمة حمد عبد الرحيم

زوجة وأبن بشير كنده

القس يوحنا تيه كوكو

دلدوم صابون

حمد الأحيمر

خميس حميدان

أزرق حميدان

الفيل مشاوير

أم جمعه رقيق

بله أحمد فضل المولى

جمعه أبو

كباشي ناصر

حليمة دينق

قردود خليل

إسماعيل حمدان

بريمه المقدم

كوكو حمد

حمد بدوي

عبيد جابر

حقار موسى

نارجوك مرسال

ديفيد كوروم

حمد المشاوي

أزرق حميدان

التوم نمر بدوي

فضل بوبي

حمدان علي

دفع الله أبو

بدوي دكرا

عبد الرحمن عبيد جاد

قبوره أبو دقن

كرومه عبد الفضيل

آدم النور

عز الدين الزبير

شايب حامد

فضول داقه

عبد الرحمن جابر

علوي بارا

ديفيد كورتوم

مكة بارا

حقار مرسال

علي محمد

كباشي بعشوم

بريمه كاد تكيلا

خميس حميدان

بيتر كامبو

نمر بدوي

الأمين عبد الله

فضيلي جعلي

آدم أحمد فضل المولى

حمد إبراهيم

جيروما عبد الفضل

جمعه أبو

أزرق بوتي

رحمة بدوي

تم قتلهم في الجنوب:

القاضي مولانا اوغستينو النور شميله

يول نول

ماجوك امول امول

جوزيف قرنق دوت

سانتو مايوين مانون

جيمس مالك مانون

بيتر دينق دوت

جيمس اكول مايوين

بيتر بول كوال

سبت لوال كوال

بول ناقونق دينق

ماركو مايوين دينق

قرنق كواجي دو

مايوين داو جونق

كور كوور

غال اجال دينق غاي

أطفال قتلوا في معسكرات التجنيد

في العيلفون والسليت:

في 2 أبريل 1998، فر أطفال بين الخامسة عشر والثامنة عشر من عمرهم تم تجنيدهم بشكل غير قانوني من معسكر تجنيد يسيطر عليه الجيش في السليت وذلك لقضاء مناسبة دينية (العيد) مع أسرهم. لاحق جنود وضباط المعسكر الأطفال بصورة وحشية. قتل العشرات على الفور بالبنادق الآلية. في يوم الجمعة 3 أبريل 1998، وقعت نفس المجزرة في معسكر تجنيد العيلفون عندما قرر 1417 من الشباب الهرب من مضايقات الضباط الذين يشرفون عليهم. تم إطلاق النار الأطفال الهاربين. وهلك العديدون منهم غرقى في النهر. كانت حصيلة المجزرة أكثر من 100 طفل قتلوا بأوامر مباشرة من عمر حسن البشير، القائد العام للقوات المسلحة السودانية. 

أطفال مسترقون مفقودون من دينكا بور،

وبحر الغزال

جوك ما كويل، أبانق

ماليث مشور نيال، انقاكوي

ألير شوت ماش، اتيت

أتيم أجاك مانيانق، شير

باراش أجاك مانيانق، شير

قرنق دينق موجوش، باليك

ألير انيث جيل، انقاكوي

او-وو مايوم ويل، انقاكوي

دينق نيال اقوتو، ادول

دول مايولا اشيك، كوش

كوت ملوال هول، قول

ويل ماجاك ويل، انقاكوي

لوال اجوك اجاز، انقاكوي

ماجور ماجوك انقيث، انقاكوي

جوك اشيك غاي، اتيت

اجاك ماش أليك، باليك

غوي قرنق ريتش، اتيت

اتيم ماكيث قرنق، ايوال

ماجوك رياك انقونق، ادومور

غاوير اقوتو دينق، ادوديت

ماديت ماين رياك، كوش

اجيث كول اجيث، دير

لوال كول اجيث، دير

موريال كول ادوني، دير

ماوي كول بيور، بيونق

اقاني ماليث جوو، ادول

شول ايول اكوي، باليك

كور قوقوي انيير، اتيت

غاي انيث اشوش، باليك

اشيك ماكير مابيي، دير

مانيوك قرنق قور، ادول

ماجوك ايور ملوال، باليك

مايوي جوول الانق، بيونق

بول ماش اليك، باليك

ماكول قرنق دينق، ايوال

دينق مانيوك دينق، ايوال

ماتيوب مانقول دينق، باليك

دينق لوكواش دينق، باليك

ألير كير، دير

قرنق ابيار، (لم تؤكد قريته)

مادينق أجوك دوت، دير

ماين غاي ويل، بيونق

دينق ثون، باليك

قوقوي انقوي قوقوي، اتيت

ماجوك كور غاي، باليت

ماجوك شول قرنق، نيوبيني

جرى قتلهم في شرق السودان

حامد الكريفي

سليمان رشيد سليمان

حامد علي اليمني

سالم سليمان اليمني

أحمد علي اليمني

أحمد سالم اليمني

مرشود غنيم دواس

محمد إبراهيم التليمي

فينيقويش مبارك فينيقويش

نافع عبيد عمران

دفع الله حسن دفع الله

الحسن عبد الله العميري

محمد صالح سليمان

محمد عثمان

إدريس دافي، معلّم من طوكر

جرى قتلهم في دار فور:

الشيخ/ صالح دكرور، زعيم المساليت

الحاج/ إسماعيل أبكر إدريس، تاجر

الحاج/ نورين إبراهيم إمام، تاجر

بخيت سنين حسن، تاجر

محمد سنين حسن، تاجر

إبراهيم جمعه، تاجر

هاشم صالح أبا، تاجر

مادبو محمد حمد، تاجر

أبكر موسى أحمد، راعي

عمر إبراهيم أحمد

عبد الرحمن إبراهيم أحمد

ضو البيت سليمان خميس

موسى حجار حسن

إبراهيم يعقوب يونس

عبد الله يعقوب هاشم

هانيفان مانيس

محمد عبد الله آدم

علي حران

عبد الرحمن جرور

محمد عبد الرحيم جرور

فجار حسن

إسحاق عبد الرحمن

زكريا محمد بركه

هارون أبكر وادي

محمد بخيت إسحاق

ديللي وادي محمد

آدم خاطر عبد الرحمن

آدم علي وادي

عمر سبيل محمد

إسماعيل بركه

علي عبد الله إسحاق

أحمد حسن أحمد

أحمد حسن مانيز

حامد إبراهيم مرسال

بشير نور إسحاق

داوود إبراهيم وادي

الشيخ أبكر

إسحاق أبكر

الأستاذ/ إسماعيل صندل

جرى قتلهم في الخرطوم:

جمال محجوب محمد أحمد

جرجس

أركان جيللو

علي فضل

النعيمة عبد الرحمن

أبو بكر راسخ، مهندس

أحمد سالم

خوجلي عثمان، مطرب

عبد المنعم سلمان، معلّم

محمد فضل المولى

عبد المنعم رحمه، نقابي

حسن حافظ إبراهيم، 72 عاماً

محجوب حميده

جرى قتلهم في مجزرة جامع الثورة:

معاوية علي سعيد

عبد الفتاح محمد، قاضي

محمد البشرى

عبد الله إسماعيل أيوب

خلف الله محمد

محمد عبد الجليل

خليفة محمد خليفة، طفل

كمال سعيد حلمي

محمد محمدين

عبد الهادي عثمان

عبد الله محمد

رحال كرم الله

محمد خميس

عثمان عبد الله

عبد العظيم آدم

يونس محمد

عبد الصمد عبد الله

بليله أحمد

عمر الفاضل

عبد المنعم حامد

مناع الخضر

يونس خليل يونس

محمد الخير

محمد بريمه

يوسف محمد

عوض الكريم فرح

جرى قتلهم في تظاهرات طلابية أو التجنيد:

الطيب أبو عاقلة

عبد الرحمن الأمين ابو الحسن

مهند عبد السلام بابكر

موسى صديق موسى

سعيد مختار

ميرغني محمد النعمان

محمد نورين

محمد رستم

محمد عبد الرحمن زكريا

سامي سعيد بشرى بقادي، 15 عاماً عُذب حتى الموت في معسكر سوبا

غسان أحمد الأمين هارون

مجزرة نظاميي القوات المسلحة والشرطة

السودانية في جوبا، الاستوائية
أوردت هيومان رايتس ووتش أنه في مدينة جوبا (يونيو 1992) "نفذ الجيش أحكام إعدام مبتسرة بحق حوالي 300 شخص، من بينهم 30 من ضباط الجيش. كان أحد الذين تم إعدامهم أندرو تومبي، وهو مواطن جنوبي يعمل لوكالة التنمية الدولية الأمريكية –USAID).

نظاميون بالقوات المسلحة جرى قتلهم

الفريق خالد الزين

اللواء عثمان بلول

اللواء حسين الكدرو

العميد محمد عثمان كرار

العقيد نصر بشير

العقيد عصمت ميرغني طه

العقيد محمد قاسم

العقيد صلاح الدين حسين

المقدم بشير ابو ديك

المقدم محمد عبد العزيز

المقدم عبد المنعم كرار

المقدم سيد عبد الرحيم

المقدم بشير صالح

الرائد أسامة عبد الله

الرائد بابكر نقد الله

الرائد أكرم يوسف

الرائد معاوية علي

الرائد نهاد حميدة

الرائد عصام الحسن

الرائد الفاتح الياس

الرائد صلاح الدين درديري

الرائد سيد أحمد النعمان

الرائد تاج الدين فتح الرحمن

الرائد الفاتح خليل

النقيب مدثر محجوب

النقيب مصطفى خوجلي

النقيب عبد المنعم كمير  

كيف اغتال العميد عمر البشير والرائد

طبيب إبراهيم سيخة الطبيب علي فضل
في صيف 1995 نشرت دورية حقوق الإنسان السوداني مادة وثائقية قامت بإعدادها والتحقق منها نقابة الأطباء السودانيين (في المنفى) حول جريمة القتل الشنعاء التي راح ضحيتها القيادي السوداني د. علي فضل على يد القيادي بجيش الجبهة القومية الإسلامية، الرائد طبيب الطيب إبراهيم (سيخة) وشركائه بالتعاون مع جهاز أمن الدولة السوداني، قوة شرطة السودان، ومسئولي القسم الطبي بالقوات المسلحة.

تؤكد المنظمة السودانية لحقوق الإنسان – القاهرة التورط المباشر للعميد عمر البشير، بوصفه قائد انقلاب يونيو العسكري ومساعديه في هذه الجريمة غير المسبوقة ضد الإنسانية. تتهم المنظمة البشير وشركاءه بالتآمر لاغتيال د. علي فضل، التنفيذ الفعلي للاغتيال،تعويق مسار العدالة القانونية التي استهلها بشكل سليم فضيلة القاضي بشاره، عبد الله بشاره في أبريل 1990، وأكثر من ذلك حماية المجرمين الذين كان على رأسهم عضو المجلس العسكري للجبهة القومية الإسلامية، الرائد د. الطيب إبراهيم (سيخة).

لقد جرى قفل قضية د. على فضل بشكل غير قانوني بالتدخل المباشر للمجلس العسكري العالي. إن قضية الشهيد لن تهدأ إلا عندما يتم تقديم المجرمين وشركائهم للمحاكمة أمام قضاء مستقل.

إن المنظمة لتبدي قلقها الكبير من خطط اغتيال ممكنة بواسطة نفس المسئولين وآخرين ممن قاموا بمشاركتهم في اغتيال القائد السوداني البارز، د. توبي مادوت، معتقل الضمير الذي جرى اعتقاله اعتباطياً وتعذيبه من قبل نفس المجموعة الحاكمة في الوقت الراهن.

إن القادة العسكريين الحاكمين لانقلاب الجبهة القومية الإسلامية في يونيو، الذين يمثلون رسمياً حكومة السودان، لهم مسئولين محلياً ودولياً عن سلامة د. مادوت. باعتبارهم الحكومة فانهم مسئولون تماماً عن كفالة التمتع الكامل لكافة المواطنين دون تمييز بالمعايير السودانية والدولية لحقوق الإنسان. إن حكومة السودان تعد مسئولة عن قتل د. علي فضل، وكذا عن خطط الاغتيال التي يتم وضعها الآن ضد د. توبي مادوت (في 4 أغسطس 2002، أطلقت السلطات سراح د. مادوت. راجع shro-cairo.org لمطالعة بيان المنظمة حول إطلاق سراحه).

من أرشيف المنظمة السودانية لحقوق الإنسان – القاهرة

اغتيال حكومة السودان لـ د. علي فضل

وثائق من دورية حقوق الإنسان السوداني (صيف 1995)

كتبت نقابة الأطباء السودانيين (في المنفى) هذا التقرير حول اغتيال د. علي فضل على يد نظام يونيو العسكري في 21 أبريل 1990.

بعد الإضراب الذي نفذه الأطباء في 26 نوفمبر 1989 –بعد أربعة أشهر على استيلاء الجبهة القومية الإسلامية للسلطة السياسية- تصاعدت المضايقات السياسية وبدأ عهد من الإرهاب يجتاح البلاد. شعوراً منه بالخطر المحدق، غادر د. علي فضل منزله لنحو شهر – عاد بعده لمنزل أسرته.

كان د. علي فضل تحت وطأة الإحساس بالمسئولية والالتزام القوي نحو والديه وأسرته. كانت واقعة اعتقال شقيقه الأصغر، د. مختار فضل، اعتباطياً أثناء غيبته، وذلك إجراء غير قانوني جرى استخدامه بخبث بواسطة السلطة العسكرية كوسيلة لإجبار الأسرة على تسليم ابنها "على مقابل أخيه" دافعاً لعلي للعودة للمنزل.

في ديسمبر 1989، تلقى الطيب سيخة، عضو لجنة الأمن العليا التابعة للمجلس العسكري الحاكم للإنقاذ، تقريراً ضد علي فضل يقول: "علي فضل هو أحد المتآمرين والمدبرين الرئيسيين لإضراب الأطباء".

كان التقرير من كتابة عنصر أمن يدعى محمد الحسن يعقوب، كان المتهم الأول في قضية الفساد الشهيرة الخاصة بالأراضي المخصصة لمشروع الإسكان الشعبي،. تولى الطيب سيخة المسئولية "على عاتقه" وأعلن عن "مهمة جهادية للقبض على علي فضل، وإجباره على الاعتراف، ودفنه حياً."

في ليلة الثلاثاء، الثلاثين من مارس 1990، حملت سيارة تويوتا مكشوفة موديل 1978 وتحمل لوحة بالرقم 2777 الشهيد إلى مكان مجهول.

مؤخراً جرى إكتشاف أن الشهيد تم تعذيبه منذ الليلة الأولى للقبض عليه في أحد مراكز الاعتقال السرية وأنه أصيب نتيجة لذلك بجرح خطير على أحد جانبي رأسه.

جرى عمل غرز للجرح في نفس بيت الأشباح الذي خضع فيه للتعذيب المتكرر أمام أعين العديد من الشهود الذين مارسوا ضغوط كبيرة ضد المعذبين في سبيل نقل الشهيد للمستشفى في اللحظات الأخيرة من حياته. بعض شهود العين هؤلاء استمعوا إلى وصية د. علي فضل الأخيرة.

في 20 أبريل 1990، كان الشهيد ما يزال يقاوم في شجاعة معذبيه الذين مارسوا تعذيباً وحشياً بحقه بغرض إذلاله. في نفس الأمسية، جرى ضرب علي عدة مرات على جمجمته حتى أصابه نزف داخلي في الدماغ، وتدهورت صحته بشكل خطير. إضافة إلى ذلك أثبت الكشف الطبي أن الشهيد حُرم من الأكل والشرب وحتى النظافة والاستحمام طوال فترة اعتقاله.

عند الساعة الرابعة والنصف من عصر 21 أبريل 1990، تم إحضار الشهيد علي إلى المستشفى العسكري في أمدرمان وهو في حالة غيبوبة. وصف أحد الأطباء حالته على النحو التالي: "لم تكن حالة معتقل سياسي يعاني مرضاً. كان بالأحرى مثل شخص مجهول تم العثور عليه ملقياً على قارعة الطريق. كانت حالته محزنة ومؤلمة للغاية، وأنا مستعد للشهادة في أي تحقيق يمكن إجراؤه."

قام طبيب عسكري يدعى أحمد سيد أحمد، وهو من الموالين للجبهة القومية الإسلامية، بفحصه طبياً. تمت ممارسة ضغوط هائلة بواسطة ضباط الأمن، وجرى إرسال رسالة من قيادات أمن الدولة السوداني، إلى جانب وساطة من قبل العميد الطبيب الفاضلابي، مسئول المركز الطبي العسكري، على فريق قسم الجراحة. اعتبر قسم الجراحة الشهيد مجرد "مريض عادي"، دون أي مراعاة للإجراء القانوني الرسمي.

عند الساعة الخامسة مساء 21 أبريل 1990، كانت الحالة تزداد حرجاً، لدرجة أن رئيس المركز الطبي العميد الفاضلابي، قام باستدعاء طبيب الجراحة المختص المشرف على المريض لفتح الجروح على جسده بواسطة مقصات. عندما وُضع المريض على جانبه، فارق الحياة.

عند الساعة الخامسة إلا ربع مساء، سجي جسد الشهيد في قسم جراحة الطوارئ في المستشفى العسكري حيث جرى بحرص تسجيل الحقائق التالية:

(1) جرح عميق في الرأس مع التهاب استمر لثلاث أسابيع،

(2) مساحة بطول 3.5 بوصة وعرض 3 بوصة في الرأس، نزع منها الشعر عنوة.
(3) بطن منتفخة، مع ذلك فباستخدام وسيلة طبية خاصة وجدت المثانة خاوية. كانت الحالة تشير إلى نزف داخلي في البطن.
(4) كدمات فى واحدة من العينين وآثار لحروق بفعل السجائر.
في عصر 21 أبريل، قام د. بشير إبراهيم مختار، الأمين العام للرابطة الطبية الإسلامية، وبمساعدة من د. أحمد سيد أحمد، بكتابة تقرير يقول بان جسد علي فضل خضع لعملية جراحية وإن وفاته كانت نتيجة لحمى الملاريا. ثبت لاحقاً أن د. بشير لم يقم إطلاقاً بإجراء أي كشف طبي على جثة الشهيد، كما أنه أيضاً لم يقم بإرسال أية عينات للمعمل لفحصها طبياً.

اكتفى د. بشير فقط بالنظر إلى جثة علي فضل قبل كتابة تقريره.

تم تحرير شهادة وفاة بواسطة المستشفى العسكري في أمدرمان على النحو التالي:

"الرقم المسلسل: 166245

الاسم: علي فضل أحمد

وقت الوفاة: الساعة 5 مساء 21/4/1990

سبب الوفاة: الملاريا

المبلغ بالوفاة: أحمد سعيد أحمد"

كان توقيع محرر الشهادة غير مقروءاً ولا يعرف أسمه.

في 21 و22 أبريل 1990، شهدت المحكمة العامة قرب المستشفى العسكري في أمدرمان سلسلة من الاجتماعات المتواصلة لقادة النظام الفاشي بغرض دفن جثة الشهيد بشكل غير قانوني.

مارس نائب مدير قوة شرطة السودان، الفريق فخر الدين عبد الصادق، ضغوط قانونية هائلة بشكل متواصل على ضباط الشرطة الأدنى رتبة في مركز شرطة الجنوب والخرطوم بحري لانتزاع إذن دفن من القاضي المقيم لدفن جثة الشهيد. قام هؤلاء الضباط بالتسجيل زوراً في اورنيك الشرطة رقم 40، المؤرخ في 22 أبريل 1990 في قسم شرطة جنوب أن "علي فضل توفى طبيعياً بسبب الملاريا."

حاول العميد عباس عربي من جهاز أمن الدولة السوداني، وضباط أمن آخرون في رفقة مسئولي شرطة، أولاً إقناع أسرة الشهيد باستلام ودفن الجثة. بعد ذاك، لجأ مسئولو الشرطة للتهديدات. غير أن أسرة الشهيد، بقيادة شقيقه، رفضت تسلم الجثة وأصرت على أن يتم إجراء كشف طبي عليها لتحديد سبب الوفاة وذلك من قبل جهة طبية موثوق فيها.

نتيجة للموقف الصلب لأسرة الشهيد، شارك بعض ضباط الشرطة القاضي المقيم لقسم شرطة جنوب بأمدرمان، فضيلة القاضي بشارة، عبد الله بشارة، الذي أمر بأن يأخذ الإجراء القانوني مساره وفقاً للفقرة 137 من قانون الإجراءات الجنائية والخاصة بالاشتباه في جريمة. 

تم تحرير الأمر القضائي للقاضي بشارة في الاورنيك رقم 8. قال الأمر، "يتعين عمل تشريح للجثة بمساعدة طبيب شرعي." 

كشف تقرير الطبيب الشرعي حقائق جديدة حول سبب الوفاة. قال التقرير "نزيف حديث داخل الرأس أدى لتلف في الدماغ نتيجة ضرب بآلة حادة قوية."

تقرير الطبيب الشرعي بالرقم 903/1990 قال بالتالي:

"الضحية: د. علي فضل أحمد

المتهم: قوات أمن السودان تحت المادة 251 من قانون العقوبات لعام 1983

التهمة: القتل مع سبق الإصرار."

بدأت الإجراءات القانونية للدعوى وحرّك القضاء الإجراءات. في المقابل، شن جهاز أمن الدولة ضغوط معاكسة على أسرة الشهيد إلى درجة وقف التحقيق تم إبطاله نهائياً. تم توفير الحماية لضباط الأمن المتهمين باقتراف الجريمة، ولم يتم اعتقالهم إطلاقاً.

راجع shro-Cairo.org للإطلاع عل القائمة الكاملة للموقعين على تقرير المنظمة السودانية لحقوق الإنسان – القاهرة الموجه لمفوضية حقوق الإنسان حول قتل المواطنين السودانيين بواسطة حكومة السودان (أبريل 2003).
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